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، إذا كان الإنسان كائنا اجتماعیا بطبعه لا یستطیع أن یحیا بدون جماعة یتعایش معها 
فإنه في الوقت ذاته ولد حرا بكافة حقوقه و حریاته لا یستطیع أن یحیا بدونها ، فاحتیاجه 
الشدید لغیره من أفراد الجماعة لا یعني مصادرة حقوقه و حریاته بل یعني كفالة الجماعة 
الممثلة في الدولة لها و لا حیاة للفرد بغیر الحقوق و الحریات كلها لا بعضها فالحریة كل 

ریة لجمیع أفراد المجتمع بدون تمییز على قدم المساواة فبدون التمتع بالحقوق و الحریات الح
  .تنعدم رغبة الفرد في الحیاة 

غیر أنه یلاحظ أن تقدیس الفرد لحقوقه و حریاته تجاه الجماعة أو الدولة لا یعني أنها 
فرض الوسائل  حقوق و حریات مطلقة ، بل إنها نسبیته تقبل تدخل الدولة لتنظیمها و

  اللازمة لكي یتمتع بها جمیع الأفراد على قدم المساواة 
و تدخل الدولة لتنظیم حقوق الفرد و حریاته نسبیا أیضا یختلف باختلاف الظروف التي تمر 

  . بها الدولة 
ففي ظروف العادیة و هي الأصل یقتصر دور الدولة فقط و في أضیق الحدود على تنظیم 

ه و حریاته بما یمنع الصدام مع غیره من أفراد المجتمع فهو تنظیم لا ممارسة الفرد لحقوق
مصادرة لها ، و یختفي دور الدولة حال تمتع الأفراد بها فلا یظهر هذا الدور إلا حیث 
تصطدم ممارسته لحقوقه و حریاته مع حقوق و حریات غیره ، فتترسم الدولة ضوابط لمنع 

لمجتمع بها على قدم المساواة ، و لا یرد على ذلك إلا الصدام بما یكفل تمتع جمیع أفراد ا
  . شرط مهم مؤاده عدم جواز الإخلال بالأمن و النظام العام داخل المجتمع 
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فالنظام القانوني للحریات العامة في الجزائر ، هو مجموعة من القواعد القانونیة و 
التنظیمیة التي توضح لنا طرق و أسالیب ممارسة الحریات  العامة بطریقة تتفق و تتلازم 
في النظام الاجتماعي و النظام العام في المجتمع ، كما یتضمن الحدود و القواعد و 

زمة لممارسة الحریات التي یجب أن تقرر و تحدد بطریقة مسبقة و الضوابط و الشروط اللا
تفصیله من طرف السلطة التأسیسیة و التشریعیة في الدولة ، فكرة النظام القانوني للحریات 
العامة ، لیست مجرد فكرة مطروحة و إنما تعد كنظام قائم في حد ذاته بقواعده و مبادئه و 

القضاء الإداري ، فهي قید قانوني ، لأن فكرة النظام أحكامه القضائیة و خاصة أحكام 
المشار إلیه ، تعتبر إسمي و أعلى قیمة و قوة قانونیة إلزامیة من النظام القانوني العادي و 
في قیمته الدستور ، و ذلك جد براز و تأكید القیمة الاجتماعیة و الاقتصادیة و القانونیة 

عة هذا النظام تقتضي أن التصرفات و القرارات التي للحریات في المجتمع و الدولة ، و طبی
تتخذها الحكومة و السلطات الإداریة و المحلیة تتضمن اعتداء على النظام القانوني حریات 
بمهاجمتها و الطعن فیها بجمیع أنواع الطعون و لا تتحصن بفعل التقادم كما یعد القضاء 

لعامة ، لذاته المتخصص و المختص في الإداري ضمانة فعالة و حقیقة لحمایة الحریات ا
تطبیق القانون الإداري ،و خلق المبادئ و الأحكام التي تحقق مركز التوازن و التوافق بین 
الحمایة الأكیدة للحریات و مقتضیات الإدارة العامة ، و امتیازاتها  استثنائیة ، و هدفها في 

یكشفها القضاء و یعلنها وهي لا  خدمة المصلحة العامة ، و بعض المبادئ العامة للقانون
توجد في نصوص و مضمون المواثیق الدولیة و الإعلانات و الدیباجات و الدهاتیر و 
القضاء الإداري یدفع المشرع إلى تنظیم و سن قواعد تحكم العلاقات القائمة بین الإدارة  

رستها و مواجهة والحریات العامة عند ممارستها ، و حتى یسد الفراغ التشریعي و ضمان مما
الإدارة لفكرة النظام المشیر إلیه أعلاه ، و تستمد قوتها الإلزامیة من خلال المصادر الأصلیة 

و التي تتضمن  1996من الدستور ) 122(، الدستور ، التشریع ، و یفهم من نصر إعادة 
لیضع القواعد المنفذة و المحكمة للنصوص " أن میدان تنظیم الحریات مجز للمشرع 

لدستوریة و لكن المبدأ لیس مطلق لكن الإدارة بمختلف مستویاتها ، لها سلطة إصدار لوائح ا
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و القرارات لتنظیم كیفیة ممارسة الحریات العامة و المحافظة على النظام العام ، و إن 
معالجة و تنظیم الحریات العامة من حیث ممارسة في أي نظام قانوني یندرج بالأساس في 

لإداري على مستوى الدولة و الذي یهدف إلى النظام العام بمختلف عناصره مسألة الضبط ا
من أمن عام و صحة و سكینة عامة ما یسمح بممارسة الأفراد لحقوقهم و حریاتهم بأرحیة 
تامة دون قیود أو مضایقات لا من الدولة أو الأفراد انطلاقا من مبدأ تجسید الحریات و 

ما نص علیه القانون ، و أنظمة معالجة و تأطیر الحریات  ممارستها دون قیود أو حدود إلا
العامة یمكن التمییز فیها بین نوعین أساسین الأول یتعلق بالنظام أو أسلوب التصریح 
المسبق و الذي بمقتضى تمارس الحریة بمجرد إعلام السلطة المختصة و التصریح لدیها 

المطابقة مع القوانین و التنظیمات بذلك دون اشتراط موافقتها أو رفضها لذلك مع وجوب 
المعمول بها في هذا المجال ، و النوع الثاني یتعلق بنظام أو أسلوب الترخیص المسبق و 
الذي یقید ممارسة الحریة بضرورة الحصول على موافقة المسبقة بذلك من السلطة المختصة 

لوصل الذي یسمح و لا یمكن ممارسة النشاط المتضمن الحریة إلا بعد منح الرخصة أو ا
في تنظیم و تأطیر الحریات العامة لم یكن واضحا و حاسما في : بذلك ، و المشرع الجزائر 

هذا الشأن من خلال تبني أحد النظامیین أو    الأسلوبین دون الآخر لكونه یتبنى ظاهریا 
 نظام التصریح الأساسي و عملیا نجده یخضع الحریة لنظام أو أسلوب الرخصة المسبقة و

هو الأمر الذي یتبین من خلال بعض الحریات العامة لا سیما الحریة الحزبیة و الحریة 
  . الجمعویة و الحریة الإعلامیة و أو حریة الصحافة 

و تعتبر مسألة الحریة من أهم الموضوعات الراهنة التي حظیت بالبحث و الدراسة 
ابتداء من فلاسفة الإغریق قدیما و حدیثا و ممكن ذلك هو أنها سایرت الفكر الإنساني 

القدامى و حتى عصرنا الحالي الذي من شواهده الانتفاضات العربیة التي نادت بالحریة و 
عبد " بالكرامة الإنسانیة ، فالحریة ترتبط ارتباطا وثیقا بحیاة الإنسان ، و هذا ما أكده إمام 

و مقداره ما عنده من  حق الإنسان في الحریة كحقه في الحیاة ،" أن " الحمید بن بادیس 
غیر أن مصطلح الحریة یختلف باختلاف الزمان  و " الحیاة هو مقدار ما عنده من الحریة 
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المكان و هذا یعني أنه لیس هناك مفهوم مطلق الحریة فالحریة تختلف في النظام الیوناني 
ها تختلف عن القدیم تختلف عن الحریة لدى مفكري الثورة الأمریكیة و الفرنسیة ، و هذه بدور 

الحریة في القرن الواحد و العشرین ، فقضیة الحریة كانت و لا تزال من أصحب المعضلات 
التي تواجه الفكر الإنساني ، و أكثرها تعقیدا ، لذا فإنها أثارت و تشیر هذا القدر من 
المناقشات و التساؤلات لمعرفة الأسس التي تنطلق منها ، و الحدود التي تقف عندها ، و 

لیه فإن تعدد المفاهیم المرتبطة بفكرة الحریة بصفة عامة و الحریات العامة بصفة خاصة ع
و إنما یرجع اختلاف في أنماط السیاسة التي تحكم شتى المجتمعات الإنسانیة و تدیر 
شؤونها ، لكن یبقى أن نؤكد بأن جمیع هذه الأنظمة و المجتمعات اتفقت على المبدأ أن 

  ".رد تفق عند حریة الآخرینالحریة الف" القائل 
فالحریات العامة هي إمكانیة الفرد دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي على اتخاذ 
القرار أو تحدید خیار من عدة إمكانیات موجودة فالحریات تعین بشكل عام شرطي الحكم 

  . الذاتي في معالجة موضوع ما 
تاجه سواء كانت قیودا مادیة أو فهي التحرر من القیود التي تكبل طاقات الإنسان و إن

قیودا معنویة ، فهي تشمل من التخلص من العبودیة لشخص أو جماعة أو للذات ، و 
التخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما تنفیذ غرض ما ، فموضوع الحریات 
العامة یعتبر من أكثر المواضیع أهمیة في القانون ، و قد برزت أهمیته أكثر بتطور الحیاة 

مختلف المجالات ، و على إثره نادت إعلانات دولیة كثیرة و دساتیر الدول بالحریات  في
  . العامة ، و دعت إلى كفالة حمایتها 

تعتبر الحریة من أسما القیم التي یتمتع بها الإنسان على الإطلاق ، فهي أعز ما 
ودها و ممارستها یملكه و قوام حیاته ووجوده ، و كلما كانت الحریة مكفولة لها ضمانات وج

و كلما ازدهر المجتمع و تقدم في مدارج الرقي إن كفالة الحریات هي أهم الغایات المستهدفة 
في القوانین الوطنیة أو الدولیة ، حتى إنه ظهر فكر یدعو إلى كفالة حریات الأفراد في 
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حریات و مواجهة الدولة باعتبارها صاحبة السلطة ، حیث تسند للدولة المحافظة على تلك ال
  . حمایتها من استبداد السلطة الحاكمة 

إن نضال الشعوب في مواجهة قهر السلطة عن حقوقهم و حریاتهم نقل الحریة من 
مجرد أفكار یدعو لها المفكرون و یطمح لها الشعب إلى حقوق و حریات یحمیها القانون ، 

امة و الإقرار بوجودها و لقد سعى القانون الدولي إلى اعتراف بهذه الحقوق و الحریات الع
حتى یكون لها بعد عالمي لكن تنظیم أ ضمانات تكفل التمتع بها أو وضعها موضع التنفیذ 
، و هذا نظرا لقصور القانون الدولي في الجانب الإلزامي لقواعده ، و عدم وجود سلطة علیا 

م وجودها تعلو الدول یمكنها أن تفرض على من یتجاوز قواعد القانون الدولي جزاء ، رغ
  . الشكلي ، إلا أن فعالیتها منوطة بالمصالح 

إن الممارسة الفعلیة للحریات من قبل الأفراد و الجماعات لا تتحقق بمجرد النص 
علیها وطنیا أو دولیا ، ذلك أن تقریرها و تسجیلها في وثائق أیا كان شكلها یمكن أن یظل 

لتمتع بها ، و أكبر دلیلا على هذا ما حبرا على ورق ، مالم تتوفر الضمانات التي تسمح با
تعیشه بعض المجتمعات على أرض الواقع من معانات رغم نص دساتیر دولها على 

  . الحریات 
فالحریات العامة في الجزائر عبارة عن تعایش أفكار اقتصادیة و اجتماعیة و 

المختلفة  إیدیولوجیة ، و انطلاقا من فكرة أن القانون ذاته عبارة عن تعایش كل القوى
الموجودة في الدولة ، و هنا تطورت هذه الأفكار بتطور المستوى المادي و الفكري للبلاد ، 

م فصلا كاملا للحریات العامة و هذا ما یؤكد على  1996و قد خصص الدستور الجزائري 
عنایة المشرع بها ، فالحریات العامة مجال خاص ، ذلك أن المشرع هو الذي یقوم بتحدید 

م القانوني لها ، و بهذا كان للحریات العامة مفهوم و ضمانات قانونیة تحمیها النظا
فالحریات العامة هي كلمة التي یستطیع كل إنسان الشعور بها بالممارسة العملیة في الحیاة 
، و هي القضاء الفسیح الذي یمكن للإنسان التحرك من خلاله دون أن یشعر بنقصان ، أو 

تنتهي حریتك عندما تبدأ " ون أن یخدش فضاء الآخرین ، حیث یقال عیب ، أو إهانة ، و د
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، فهي قدرة الفرد دون إجباره أو مساومته بشرط أو ضغط خارجي ، على " حریة الآخرین 
اتخاذ قرار أو تحدید خیار من جملة خیارات متاحة هي التحرر من الضغوط أو القیود التي 

لعبودیة لشخص ، أو جماعة ما ، أو التخلص تكبت طاقة إنسان و قدراته ، و هي عكس ا
من كل أنواع أو أشكال إجبار ،  والتحكم ، و الإكراه فالحریات لیس لها مضمون محدد و 
ثابت إذ یتعدد هذا الموضوع طبقا لما تقوم السلطة بتحدیده من مجالات یمكن ممارسة 

  آخر تكمن التعریفات  الحریة في إطارها ، و لا ریب أن هذه المجالات تختلف من زمن إلى
  : الذي قال حول الحریات العامة " كغولتیر " الفلاسفة و الكتاب 

أنا لست من رأیكم و لكنني سأصارع من أجل قدرتكم على القول لحریات و هذا یوضح أن 
مفهوم الحریة أیضا قد یتعلق بالرأي و التعبیر عنه ، و إتاحة الفرصة و بذل الجهد حتى 

  . التعبیر عن آرائهم أیضا  یتمكن الآخرین من
الاستقلال عن الخیارات الآخرین أو التخلص من التبعیة لجماعة أو عشیرة ، حیث تقید 
بعض العادات القبلیة حریة الفرد في اختیار الزوج ، أو طبیعة علاقته مع الآخر التي 

  تحددها القبلیة وفق علاقتها مع القبائل الأخرى 
، أو هي القدرة على الفعل أو الامتناع عن الفعل هي خطوة  الحریة هي فعل إنساني طبیعي

الأولى نحو تحمل المسؤولیة ، فكیف لدولة لا تؤمن بحریة الفرد في تقریر مصیره أن تطالبه 
  .بدفع الضرائب 

الحریة إحدى أهم العوامل المحركة للشعوب في ثور أنها ضد أنظمة الحكم الشمولیة ، و 
  . التي تنادي بها الشعوب على مدار حقب الزمنیة  هي إحدى القضایا العادلة

الملكة الخاصة التي تمیز الإنسان من حیث هو " : زكریاء إبراهیم" و قد عرفها القانونیون 
  " موجود عاقل ، یصدر في أفعاله عن إرادته هو لا عن أیة إرادة غریبة منه 

ما یلتزمون به حیث یقر لهم و في روایة متواترة نرى إلزام الإسلام كل أهل ذي الدین ب 
: قال " علیه السلام " ، عن أبي جعفر " محمد بن مسلم " الحریة في دینهم ، مثلما ورد عن 
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و في روایة " لا تجوز على أهل كل ذي دین بما یستحلون : " سألته عن الأحكام ؟ قال 
  " .ألزموهم بما التزموا به : أنه قال " علیه السلام " أخرى الحسن 

  
تعتبر القواعد الدستوریة المرجعیة الشرعیة لمختلف الأنظمة العالمیة مقارنة بحكم      

احتوائها على التنظیم العام للسلطات في الدولة ، كما أنها تنص في نفس الوقت على أنها 
أساسیة للحقوق الفردیة و الحریات العامة للمواطنین بشكل موجز و سطحي ، بینما ترجع 

ة بها للنصوص التشریعیة ، و لهذا السبب نجد بأن السلطة التشریعیة هي التفاصیل المتعلق
السلطة الأصلیة المختصة في وضع القواعد القانونیة التي تخص مجال الحقوق الفردیة و 

القسم الأول ، لا : الحریات العامة ، إلا أن الأنظمة العالمیة المعاصرة انقسمت إلى قسمین 
ح الحق البرلمان في تنظیم كل المجالات ، و لكنه في نفس یقید مجال التشریع ،  ویمن

الوقت یعتبر من موضوع الحقوق و الحریات العامة اختصاصا تقلیدیا للبرلمان لا یمكن لأیة 
سلطة أخرى التطاول علیه ، لا سیما السلطة التنفیذیة أما القسم الثاني فهو یقید مجال 

لوقت یجعل من هذه الحریات العامة لب و السلطة التشریعیة بشكل حصري ، و في نفس ا
نواة هذا القید ، بحیث یلزم البرلمان بالتشریع في مجالها ، و هذا في حالة التي یعرف فیها 
النظام السیاسي في الدولة كل ممیزات و ثوابت الاستقرار ، غیر أن الدولة قد تشهد في 

مشاكل التي تؤدي إلى الوقوع مرحلة معینة من مراحل تطورها السیاسي و الدستوري بعض ال
في أزمة سیاسیة ، أو اقتصادیة أو اجتماعیة تسمى بالظروف الاستثنائیة التي یتحقق معها 
تهدید النظام العام عن طریق المساس بكل من استقرار و أمن مؤسسات الدولة ،و كذا 

نات التي سلامة التراب الوطني و الممتلكات و المواطنین ، بشكل یؤدي إلى تدهور الضما
تحمي الحقوق الفردیة و  الحریات ، مما یتطلب التفكیر بجدیة في وضع میكانیزمات 
دستوریة جدیرة بالوقوف في وجه هذه المشاكل ، حتى و إن كان ذلك على حساب المساس 
العدید من الضمانات الدستوریة ، و لهذا السبب غالبا ما یفكر المؤسس الدستوري في تصور 

رفقها بالحلول المناسبة لها ، طبقا لما یتناسب مع طبیعة النظام السیاسي هذه الظروف و ی



     المقدمة
 

 ح 
 

القائم ، فالنسبة للدول التي تأخذ بالنظام الرئاسوي أو ما یسمى بالنظام المختلط المستوحي 
و منها الجزائر ، و تكون السلطة التنفیذیة  1958من النظام الفرنسي الذي أقامه دستور 

غة دستوریا عن المواجهة المباشرة لهذه الظروف ، و لذلك تزود هي السلطة المسؤولة ل
بسلطات واسعة في هذا المجال ، و في المقابل المماس بالحریات العامة و الحقوق الفردیة ، 
تعرضت الجزائر في فترة التسعینات إلى أزمة سیاسیة خانقة ترتب عنها الدخول في حالة 

ل سلطات استثنائیة تتلاءم مع هذه الظروف أمرا محتما استثنائیة ، و كان اللجوء إلى استعما
لا مفر منه ، حیث استأثر السلطة التنفیذیة لنفسها العدید من الاختصاصات غیر المألوفة ، 
مما وضع الحقوق الفردیة و الحریات العامة في موقف حرج ، و لا بد من السعي وراء حل 

  . تثنائیة للحریات العامة في الجزائر في ظل الظروف الاس
فبالنظر لمكانة الحریات العامة لمواطن ، فإنها تعد ممارستها من أهم المسائل الدستوریة 
، و من ثم كان الدستور حریصا على أن یحقق التوازن بین أن یكفل صیانة الحقوق و 
الحریات العامة ، حیث تبنت الجزائر سمسمة من الإصلاحات مست المنظومة القانونیة 

إلى أي : نها السیاسیة ، و بناء على ما تقدم نطرح التساؤل الآتي بالحریات العامة خاصة م
مدى یمكن حمایة الحریات العامة في الجزائر في ظل الظروف الغیر عادیة ؟ و كیف 
عالجت النصوص الدستوریة الجزائریة الظروف الاستثنائیة ؟ و هل توجد ضمانات تحمي 

  رئة في الجزائر ؟ الحریات العامة في ظل تطبیق نظریة الظروف الطا
  :هذه الأسئلة سنحاول الإجابة علیها من خلال الخطة الآتیة   
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، فحق الإنسان في الحریة  ، وهي أصل وجوده الحریة إحساس طبیعي لدى الإنسان
،  ، كما أن الحریة تتنافى مع كل مظاهر القمع والاستغلال والاستعباد كحقه في الحیاة

، والحریة تستمد قیمتها من التراث  ومة أو التفویتلهذا فهي تعتبر حق غیر قابل للمسا
،كما أن دیباجة الإعلان العالمي لحقوق  الإسلامي المؤكد على قدسیة الحق في الحریة

  . هذا الحق احترامالإنسان نصت على شمولیة وضرورة 
  نظریة الظروف الاستثنائیة وتأثیرها على الحریات العامة:   المبحث الأول

الدولة للأخطار والأزمات التي تهدد وجودها وكیانها وان السلطة  قد تتعرض حیاة
التنفیذیة في ضوء هذه الظروف بحاجة إلى صلاحیات جدیدة للقیام بواجبها في الحفاظ 
على كیان الدولة ووجودها وان تعارض هذه المصالح مصلحة احترام القانون ومصلحة 

 ه المصالح فقد ابتدع الفكر القانوني نظریة، وللموازنة بین هذ الحفاظ على الحریات العامة
المطلب ( وسنحاول إلى بیان مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة . 1الظروف الاستثنائیة

و بیان أثار تطبیق  نظریة الظروف الاستثنائیة على الحریات العامة للأفراد في )  الأول
 )المطلب الثاني (
  
  
  
  
  
  
  

                                                
نظریة الظروف الاستثنائیة ، مجلة إدارة قضایا الحكومة ،العدد الرابع ، السنة العاشرة ،أكتوبر ،  ، إبراهیم درویش  1

   139،ص 1966
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  : ة تعریف نظریة الظروف الاستثنائی-1
كانت الظروف في بدایة ظهورها و الأخذ بها تسمى ،نظریة سلطات الحرب وذلك اعتمادا 
على أنها قد طبقت بمناسبة الظروف التي تصاحب الحروب عادة،ولكن نظرا لعمومیة 
النظریة وأنه یمكن تطبیقها في حالات أخرى قد تواجه غیر ظروف الحرب فقط اتجه الفقه 

  ".نظریة الظروف الاستثنائیة  "و القضاء إلى تسمیتها 
حیث تخضع نظریة الظروف الاستثنائیة لنظام قانوني معلوم تتمتع بموجبه الادارة 
بسلطات استثنائیة غیر عادیة ولكنها سلطات مشروعة كما وضع الفقه والقضاء شروطا 
 معینة ومحددة لتطبیق هذه النظریة واجب الالتزام بها من قبل الادارة عند لجوئها في
استعمال الوسائل و الاجراءات القانونیة اللازمة لمواجهة الظروف الاستثنائیة ویرجع الفقه 

ومن " قضائي وتشریعي " بدایة نشوء نظریة الظروف الاستثنائیة على مصدرین رئیسین 
أجل توضیح التصور القانوني لهذه النظریة ، ستناول تعریف نظریة ظروف استثنائیة في 

  .القضاء و الفقه
 :  1في القضاء الاستثنائیةتعریف نظریة الظروف 

استثناء على مبدأ سمو الدستور وتستمد مدلولها من  الاستثنائیةتعد نظریة الظروف 
فهي كنظریة قضائیة  ، 2" إن سـلامة الشـعب فـوق القانون:"القاعدة الرومانیة التي تقول

القائمة في مواجهة قامت لسد العجز والقصور الذي یظهر في النصوص التشریعیة 
المستجدة والتي لا تجدي فـي مواجهتهـا وسـائل الضبط الإداري  الاستثنائیةالظروف 

                                                
، ص 1966السنة العاشرة أكتوبر، إبراهیم درویش، نظریة الظروف الإشائیة، مجلة قضایا الحكومة، العدد الرابع، 1

140.  
، 8أمیر حسن حمام، نظریة الظروف الإشائیة وبعض تطبیقاتها المعاصرة، مجلة جامعة تكوین العلوم الإنسانیة، العدد2

  .14، ص 2007أیلول 
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وهدفت إلى إنشاء مبادئ قضائیة یقررها القضاء بغیة تخویل الإدارة قدرا من  1المألوفة
   .السلطة تتناسب وتلك المواجهة

نظریة قضائیة صنعها وكونها قضاء مجلس الدولة الفرنسي :  ومقتضى النظریة أنها
من مقتضاها أن بعض الإجراءات الإداریة التي تعتبر غیر مشروعة في الأوقات العادیة 
یمكن اعتبارها إجراءات مشروعة في بعض الظروف ،إذا كانت ضروریة لحمایة النظام 

 الاستثنائیةظل هذه الظروف العام أو استمرار سیر المرافق العامة وهكذا ،فإنه في 
وقات السیاسة والقانون العدد  مـن  الاستثنائیةتستبدل المشروعیة العادیة بالمشروعیة 

مقتضاها تمتع السلطة الإداریة باختصاص واسع لم یورده  2016الرابع عشر جانفي 
ة لتخضع ،وبذلك یجیز القضاء لـلإدارة أن تتحلل مؤقتا من قیود المشروعیة العادی 2القانون

  .3"لمشروعیة خاصة یحددها القاضي وهي بطبیعة الحال مشروعیة استثنائیة
هي  الاستثنائیةویعد مجلس الدولة الفرنسي الصورة الأصلیة والنموذجیة للظروف  

الحرب فبفضل الحرب العالمیة الأولى صاغ المجلس نظریته لمواجهة الآثار السیئة التي 
ب العالمیة الثانیة ومنها جاءت تسمیتها باسم نظریة سببتها وطبقها بعد ذلك في الحر 

ولقد . 5الاستثنائیةوهـي لیسـت سوى تطبیق للنظریة العامة للظروف  ،4سلطات الحرب
اعتبر موقف القضاء الإداري الفرنسـي هـذا متحررا جاء بحكم خبرته واحتكاكه بالإدارة 

                                                
  .818، ص 1971، 1سلیمان الطهاوي، القانون الإداري دار الفكر العربي، ط1

2 De loubarde traitée élémentaire de droit administratif LGOJ, paris, 1992, p 224 
بشیر صلاح العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الإشائیة في التشریع الفلسطیني، رسالة ماجستیر، كلیة 3

 .77، ص 2013الحقوق، جامعة الأزهر، فلسطین، 
ستیر في القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة أحم، الحریات العامة في ظل الظروف الإنشائیة، رسالة ماج

  .18، ص 2005 / 2004الجزائر، 
   818، المرجع السابق ، ص سلیمان الطهاوي 4
  .115، ص 1974، مطبعة جامعة عین شمس،  طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة للقانون.د5
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المشروعیة هو نطاق  حیث ذهب إلى أن نطاق، 1العامة وتقدیر ظروفها وأوضاعها
متحرك ولیس نطاقا جامدا وأن هذا النطاق إذا كان ضیقا في الأوقات العادیة فإنه یتسع 

  .في أوقات الأزمات لیصحح مالا تصححه الظروف العادیة
 حكم باسمولعل أول حكم لمجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن هو حكمه المعروف 

  Heyries  والذي یعتبر إیذانا بمولد النظریة قضائیا  1918 جوان 28الصادر بتاریخ ،
  . 2في فرنسا والبدایة الحقیقیة كما یرى البعض لظهور نظریة الضرورة فـي القضاء الفرنسي

 الاستثنائیةأحكام مجلس الدولة بأن تتمتع الإدارة في أثناء الظروف  استقرتوهكذا 
تصاص حتى مـع قیـام باختصاص واسع لم یرد فیه نص تشریعي ،بل ویسري هذا الاخ

النصـوص التشریعیة حیث یكمل القضاء ما فیها من نقص ینكشف عنه في التطبیق 
العملي بالقدر الـذي تحتاجـه لمواجهة تلك الظروف ،فالنتیجة التي رتبها القضاء على ذلك 

أنه من العسیر وضع قواعد محدده بهذا الصدد لمرونة هذه النظریة وللروح الواقعیة :"  هو
وبهذا الشكل  بظروفهماتي یصدر عنها مجلس الدولة الفرنسي والذي یكیف كل حاله ال

ضفاء صفة  الاستثنائیةعمل المجلس على توسیع نطاق مبدأ المشـروعیة فـي الظـروف  ٕ وا
وعلى هـذا الأساس تعد . المشروعیة علیها بالرغم من عدم مشروعیتها من حیث الأصل

السلطات الاستثنائیة المستمدة من النظریة القضائیة أوسع مدى من السلطات المستمدة 
من القوانین الخاصة بالظروف الاستثنائیة لأنها تضیف علیها سلطات جدیدة خاصة وأن 

د لا تتوقع كل الظروف الاستثنائیة ومقتضیاتها كذلك كانت النظریة هذه القوانین ق
بحق مختلف  3القضـائیة هـي المصـدر الأساسـي والحقیقي لسلطات الإدارة الاستثنائیة

الظروف ومجلس الدولة فیما ذهب إلیه یسـتعمل سلطاته المقررة باعتباره مصدرا تفسیریا 
                                                

، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،  ، وبعض تطبیقاتها المعاصرة الدستوريیحي الجمل نظریة الضرورة في القانون 1
  .72القاهرة دون سنة نشر، ص 

سامي :بفضل القضاء الفرنسي باصطلاح الظروف الاستثنائیة بینما یأخذ جانب من الفقه بمصطلح الضرورة ، ینظر 2
  27، ص  1982عارف الاسكندریة ، مصر ، جمال الدین ،لوائح ضرورة وضمانة الرقابة القضائیة،منشأة الم

  . 145إبراھیم عبد العزیز شیحا، مبادئ وأحكام القضاء الاداري البناني،المرجع السابق،ص   3
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زم باستنباط القواعـد الملزمة من مصادرها المختلفة للقانون، فالقاضي وهو یطبق القانون یل
والقاضي وهو . وهو یفعل ذلك في الظروف العادیة ویفعلـه كـذلك فـي الظـروف الاستثنائیة

لازال في مهمته التقلیدیة في البحث عن إرادة المشرع یجد نفسـه ملزمـا بالبحث عن قاعدة 
ام والمرافق الجوهریة وبین مستلزمات قاعدة القانون التي تكفل له التوفیق بین ظروف النظ

، وهذا ما دعى الفقه أن یشیر إلى تفوق وشمول نظریة  المشروعیة ومبدأ سیادة القانون
كنظریه قضائیة عمل القضاء الإداري الفرنسي على تقریرها علـى  الاستثنائیةالظروف 

حلولا جزئیة للظروف الحلـول التشـریعیة الاستثنائیة التي لا تتضمن في الغالب سوى 
  1.الاستثنائیة

الأوضاع المادیة التي تؤدي :  الظروف الاستثنائیة بأنها "ریفیرو "وبذلك یعرف الفقیه
إلـى وقـف العمل بالقواعد العادیة التي تطبقها الإدارة لتطبیق قواعد المشروعیة الخاصة 

أن مجلس الدولة ورغم . 2بالأزمات ویقوم القاضي بمقتضیات هذه المشروعیة الخاصة
الفرنسي قد اعتبـر ابتـداء الصـورة النموذجیة للظروف الاستثنائیة تتجلى في سلطات 
الحرب إلا أن هذه الحالة لیست سوى أحد مظـاهر التطبیق للنظریة العامة للظروف 
الاستثنائیة وهي تتضمن كل ظرف طارئ وشاذ تعتبر أوسع نطاقا من نظریة سلطات 

  . 3الحرب
  
  
  
  

                                                
1 Jean rivero droit administrative 4eme ,édition paris,1970.p82   

   70سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق ،ص   2
   145ابراهیم عبد العزیز شیحا،مبادئ أحكام القضاء الاداري اللبناني،مرجع سابق،ص  3
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سحب مجلس الدولة الفرنسي بانتهاء الحرب العالمیة هذه النظریة في غیر لذلك 
ظروف الحرب منذ البدایة إلى فترة الشدة التي أعقبت الحربین العالمیتین باعتبارهـا مـن 
آثـار الحرب وطبقها أیضا خلال الظروف العصیبة التي یتعرض لها المجتمع في وقت 

ین الظروف الاستثنائیة و فكرة الضرورة أو الضبط السلم، ولم یعد مجلس الدولة یربط ب
نما وسع مـن نطاقهـا لتنظیم كل نشاطات الإدارة المتعلقة بحفظ النظام العام  1الإداري ٕ وا

فعمت النظریة كل حالات الطوارئ إذا ما هددت الدولة . بالقدر الذي من شأنه أن یخدمها
لیـة وأوقات الاضطرابات العامة أو قیام بعض حالات من الأزمات الداخ. 2بإضراب عام

  .3"كالكوارث القهریة المفاجئة والفتن
بل إن مجلس الدولـة اخـذ یطـور قضائه فلا یشترط لتحقیق الظرف الاستثنائي وجود  

بل أصبح یكتفي بوجود أي ظرف غیر عادي أو حالة غیر " أزمة عامة أو فترة حرجة
لعادیـة أن یهـدد الأمن العام أو یهدد مرفق عادیة یكون من شانه تطبیق قواعد المشروعیة ا

   4.عام أو یحول من دون أداء الخدمة العامة المكلفة بها الإدارة
كما لم یعد من الضروري أن یكون الظرف الاستثنائي عاما یشمل الدولة كلها بل 
یكفي أن یكون تطبیق قواعد المشروعیة العادیة من شأنه أن یهدد الأمن والنظام العام 

خطار جدیة ،كما وأن وجـود ظروف استثنائیة عامة تشمل الدولة كلها لا یؤدي إلى بأ
نما یجب أن تتحقق دواعیها في كل  ٕ تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة بصفة تلقائیة، وا

  .حالة على حدة
  

                                                
  75یحي جمل ، المرجع السابق، ص   1
   74سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق،  2
    146ابراهیم عبد العزیز شیحا،مبادئ أحكام القضاء الاداري اللبناني،مرجع سابق،ص  3
   146المرجع نفسه ، ص  4
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وتأسیسا على ما تقدم اعتبر القضاء المصدر الحقیقي لنظریة الظروف الاستثنائیة   
ویعمل على تقریر أحكام ذلك باستبدال أحكام المشروعیة العادیة بأحكام حیـث عمـل 

المشروعیة الاستثنائیة والتـي بمقتضاه تتمتع السلطة الإداریة باختصاص واسع لا تملكه 
بموجب القـوانین العادیـة ،ولـذلك فـإن المشروعیة الاستثنائیة التي یؤخذ بها في ظل 

   .لا من إنشاء القضـاءالظروف الاستثنائیة إنما هي أص
على اعتبار بعض الأعمال والتصرفات غیر  1ولقد استقر القضاء الإداري في فرنسا

غیر أن عدم . المشروعة فـي الظروف العادیة أعمالا مشروعة في الظروف الاستثنائیة
المشـروعیة الـذي یتجـاوز القضاء عنه بالنسبة لبعض القرارات الإداریة اعتبارا للظروف 

ستثنائیة لا یمكن أن یثار إلا بعیوب ثلاث في القرار الإداري تتمثل في عناصر الا
فالقرار الذي یخرج  2الاختصاص والشكل والمحل ولا تخرج علـى عنصـري السبب والغایة 

عن حدود اختصاص مصدره ولا یراعي الشـكل المرسـوم لـه والذي یخالف القوانین واللوائح 
توافرت له الظروف الاستثنائیة التي تبرر أو تغطي ما به من یمكن اعتباره مشروعا إذا 

  . عیب
  
  
  
  
  
  

                                                
، 1983، منشأة المعارف، الإسكندریة  ، قضاء الإلغاء دارةالإعبد الغني بسیولي ولایة القضاء الإداري على أعمال 1

  .135ص 
   53،ص 1999ماجد راغب الحلو،القضاء الاداري ، المطبوعات والمعرفة الجامعیة ،سنة   2
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أما ما یتعلق بسبب القرار وغایته فلا یمكن التجاوز عما یلحقهما من مخالفـه السیاسة 
حكمة قیام المشروعیة الاستثنائیة  لانتفاءوذلك  1حیث تبقى الإدارة أسیرة لهذین القیدین

فسبب القرار الإداري هو الحالة الواقعیة المتمثلة في الظرف  2وانعدامها في أي منها
إجرائها والذي دفع القضاء إلى  اتخاذالاستثنائي وما هو إلا المبـرر الذي دفع الإدارة إلى 

توسیع مجال المشروعیة لاعتبار الإجـراء مشروعا رغم عدم مشروعیته في الظروف 
في جمیـع الأحوال هي المصلحة العامة إذ  أما الغرض في القرار فیجب أن یكون.العادیة

أن تحقیق هذه المصلحة والحفاظ على كیان المجتمع وسلامته أیا كانت الظروف هو 
المقصود والمستهدف الحقیقي وراء تقریر نظریة الظروف الاستثنائیة فإذا جانبته الإدارة 

 3ف في السـلطةلأي هدف مغایر لهدف المصلحة العامة كانت قراراتها مشوبة بالانحرا
   .فحكـم هـذه الظروف هو حكم الظروف الاعتیادیة

   : تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة في الفقه-2
أمام استقرار الظـروف الاستثنائیة فـي القضاء وتأیید الفقه لها تبنت التشریعات الحدیثة 

نیة محددة بعض التطبیقات لتلك النظریة ذات الأصل القضـائي وتنظیمها في قواعد قانو 
مقدما لتمكن بها الإدارة في مواجهة الظروف الاستثنائیة والأسالیب التي نصت علیها 
القوانین العادیة أو الدستور،وتقوم تلك التشریعات على أساس ما یتنبه بـه المشـرع مسبقا 
باحتمال حدوث ظروف استثنائیة لدیها كحـالات الحـرب أو التهدیـد أو معالجـة آثارهـا أو 

ویسعى . لاضطرابات الداخلیة أو كوارث طبیعیه كالزلازل والفیضانات والأوبئة وغیرهاا
المشرع في تخویل الإدارة سلطات استثنائیة خاصة وواسعة في هذا الخصوص تزید بكثیر 
عن سلطاتها المقـررة في ظل الظروف العادیة وتتم عن طریق النص علیها في الدستور 

درة مـن البرلمان فهي صلاحیات یكون تطبیقها استثنائیا ویكون أو القوانین المتعلقة الصا
                                                

  1 53ماجد راغب الحلو،المرجع السابق ، ص  
107، ص   1985- 1984محمد أنس قاسم ، الوسیط في القانون الاداري،مطبعة أخوان مورافتي ،   2  
  3 577مصطفى أبو زید فهمي ، الوسیط في القانون الاداري،دار المطبوعات الجامعیة ، المرجع السابق ، ص  
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أمثله تلك  ومن.من شأنها فرض قیود على ممارسـة الحقـوق والحریات العامة للأفراد
إلا أنه ومع . 1التشریعات الیوم تلك الخاصة بظـروف الحـرب والحصـار والحالة الاستثنائیة

،وذلك بهدف   2اهتماما وعنایـة مـن قبـل المؤسسما لقیت نظریة الظروف الاستثنائیة 
تنظیم سلطات الإدارة في أوقات الأزمات والظروف غیر العادیـة، ولیكـون تطبیقها بصفه 

فضلا لما یحمله التنظیم التشریعي لسلطات الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة .استثنائیة
لأن المشرع فیها یحدد شروط هذه في طیاته الأمان للأفراد والحفاظ على الصالح العام 

الظروف ویحدد سلطات الإدارة حال تحققها إلى جانب ما لتقنین السلطات الاستثنائیة 
للإدارة من أهمیة بالغه كونه یمثل الدرع الواقعي للمصلحة العامة والخاصة على السواء ، 

من النسیج وحتى لا تنقلب القوانین التي تحكم الظـروف الاستثنائیة إلى جزء ثابت 
   .3القانوني العادي

على أن محاولات المؤسس لهذه النظریة مهما بلغ شأنه لا تكون شاملة إذ لا 
یستطیع مهما كانت قدرته أن یتنبأ بجمیع الظروف غیر العادیة التي قد تحیط بالدولة من 

دولة ناحیة كما قد یظهـر عجـز أو قصور الحلول التشریعیة ذاتها لمواجهة ما قد یحیط بال
من أخطار والعمل على دفعها الأمر الذي حدا بالقضاء للتدخل لتكملة ما قد یعتري 
التشریعات من نقص أو قصـور وتحدیـد مضـمون هـذه النصوص بصوره دقیقه سواء 

وقات السیاسة أبتوسیعها أو تضیقها ولو یعمل المؤسس على تقریر ذلـك مـن عنـده 
لى تقریرها القضاء تفوق في حقیقة الأمر ما یعمل فالسلطات الاستثنائیة التي یعمل ع

علـى تقریـره المؤسس في النصوص الاستثنائیة ،ذلك أن هذه التشریعات قد لا تعمل على 
مواجهة جمیـع الحـالات الاستثنائیة التي تظهر في حیز الوجود، وهكذا تتفوق النظریة 

                                                
   218سامي جمال الدین،المرجع السابق ، ص   1
-53، ص 1996، 3الإداري الأردني، الكتاب الأول، مطابع الدستور التجاریة، عمان، طنواف سالم كنعان، القانون  2

52.  
-266أحمد مدحت علي ، نظریة ظروف استثنائیة ، دراسة مقارنة في فرنسا و مصر ، المرجع السابق ، ص   3

273.  
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مع التشریعات الاستثنائیة القضائیة التي یعمل على تقریرها القضاء في هذا الخصوص 
التي یعمل على تقریرها المؤسس، الأمر الذي یدعو إلى القول بأن المصدر الحقیقي كـان 
وسیبقى لنظریة الظروف الاستثنائیة هو القضاء بسبب عدم تحدیـد مضمون النظریة 

   1.مسبقا
ولقد سارعت تشریعات بعض الدول إلى تبني بعض التطبیقات لهذه النظریة 

مها في قواعـد محدده تمكن الجهات المعنیة في مواجهة الظروف الاستثنائیة أو لینظ
بعضها بـالطرق والأسالیب وفـي الحدود التي نص علیها إما بالقوانین العادیة الصادرة من 

ولقد عالج المشرع الدستوري الجزائري الظروف  .البرلمان أو في النصوص الدستوریة
وتناوله في  1963لدستور الأول للجمهوریة الجزائریة المستقلة الاستثنائیة انطلاقـا مـن ا

، والجدیر بالذكر أن هذه النصوص الدستوریة تبدأ بحالة 1996و 1989و 1976دستور
الطوارئ ثم حالة الحـصار ثم الحالة الاستثنائیة وأخیـر حـالـة الحرب، وهذا الترتیب لا 

ن أي حالـة مـن الحـالات السالفة یعني التزام السلطة بموجبه حین تقریر أو إعلا
،غیر أن الفقه عموما یرى أن الحالات الواردة في الدساتیر على سبیل 2الذكر

التدرج،بحیث تبدأ بحالة الطوارئ ثم حالة الحصار والتي تكون غالبا قبل الحالة 
الاستثنائیة وقبل حالة الحـرب ،وذلـك بالنظر إلى الأثر المترتب على كل حالة والذي 

  .3یختلف من حیث درجته
  
  
  

                                                
   217سامي جمال الدین ، المرجع السابق ، ص  1
  19المرجع نفسه ، ص   2

3www.legifrance,gouv.fr loi du 9 aout 19849 sur l’étal de siège . 
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من أكثر القوانین انتشارا لدى الدول نظام حالة الطوارئ التي تعد حالة استثنائیة 
ولعل أهم ما یترتب على تلك النصوص الدستوریة . لخروجها عـن التنظیم القانوني العادي

ة لكونها والتشریعیة هـو تمتـع الإدارة بسلطة لائحیه ممیزه وهي في مجملها سلطه استثنائی
تتعدى دائرة التنفیذ إلـى دائـرة التشریع سواء في الظروف العادیة مثل اصدار لوائح الضبط 

  .الإداري أو في الظروف الاستثنائیة مثل قوانین الطوارئ
أحداث الحرب و الفتن و البلابل و الثورات و (ویقصد بالظروف الاستثنائیة 

  )التي من شأنها المساس بالنظام العام وتهدیده ، وكل الحالات الخطیرة الانقلابات المدبرة
وقد تكون هذه الظروف خارجیة كان تقع حرب عالمیة أو حرب إقلیمیة ، وقد 
ینشر وباء في المنطقة التي تحیط بالدولة أو تتدخل إحدى الدول الأجنبیة في السیادة 

  .الداخلیة لدولة ما أو تثیر فیها بعض الفتن
أزمة اقتصادیة أو سیاسیة أو ثورة أو تدبیر انقلاب أو وقد تكون داخلیة كحدوث 

 .انتشار فتنة أو وباء إلى غیرها من حالات المساس الخطیر بالنظام العام 
، الغرض  مجموعة تدابیر استثنائیة: ( أما بالنسبة لنظریة الظروف الاستثنائیة فهي  

علیها أو خطر قیام  منها المحافظة على سلامة البلاد عند احتمال وقوع اعتداء مسلح
الاضطرابات أو الثورات الداخلیة فیها بواسطة إنشاء نظام إداري یجري تطبیقه في البلاد 
كلها أو بعضها ویكون قوامه بوجه خاص تركیز مباشرة السلطات لتحقیق استقرار الأمن 

  ) .1الوسائل بأوجز 
  
  
  

                                                
   10المرجع نفسھ، ص    1
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الإدارة بما تفرضه ویمكن القول أن هذه النظریة إنما وضعت لتخفف من عبء       
التشریعات من قیود تحد من قدرتها على التصرف إذا ما استجدت ظروف استثنائیة لم 

، إذ تستطیع طبقا لتلك النظریة أن تتخذ مثلا  توضع مثل هذه التشریعات لمواجهتها
، كأن تعدل القوانین  إجراءات وتدابیر مما یدخل بحسب الأصل في سلطة البرلمان

نما فقط  ولا یعد هذا خروجا على مبدأ المشروعیة. یها أو تعطل نفاذهاالقائمة أو تلغ ٕ ، وا
توسیع لنطاقه أو تعدیل لحدوده یجریه القاضي بحكم قوامته على تفسیر القانون بما یلائم 
ظروف تطبیقه، وبما یرخص للإدارة في ممارسة السلطات اللازمة للوفاء بالتزاماتها 

، ولهذا یطلق على مبدأ المشروعیة  ام ومرافقها الأساسیةالجوهریة حیال نظام الدولة الع
باعتبار أنه حالة مؤقتة مآلها إلى الزوال ) مبدأ المشروعیة الاستثنائیة(في هذه الحالة

الضرورات تبیح (، فهو في الواقع ترجمة للحكمة القائلة  بزوال الظروف التي أوجدته
 .) المحظورات

  :استثنائیة على الحریات العامة  أثار تطبیق ظروف:المطلب الثاني  
هي اتساع صلاحیات  1من أهم النتائج الرئیسیة لتطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة
فالكثیر من الإجراءات . الضبط الإداري بشكل معتبر وغیر مألوف من الظروف العادیة 

التي لا یجوز للسلطة العمومیة اتخاذها في الظروف العادیة تصبح جائزة ومبررة في 
، أن تقید الحریات بتعسف  ، مما قد یتیح للإدارة عند تطبیقها للنظریة الظروف الاستثنائیة

  .واستبداد استغلالا لإباحة المشرع توسیع صلاحیاتها في مواجهة هذه الظروف
  
  
  

                                                
، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد 1992فبرایر  9المؤرخ في :   44- 92من المرسوم رقم  05المادة   1

10  
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إن الاجتهاد القضائي و التشریع یخولان الإدارة نوعا من التحرر من بدأ الشرعیة  
في ظل الظروف الاستثنائیة ، و ذلك لمواجهة الأزمات ، و لكن الخوف من تعسف 
الإدارة في المساس بحقوق الأفراد و حریاتهم تحت شعار السلطات و الإجراءات 

ق الرقابة لضمان حد أدنى من الحریات بالقدر الاستثنائیة ، قد دفع إلى تحویل القضاء ح
الذي لا یهدد النظام العام و یسمح بمجابهة الوضعیة الاستثنائیة و إعادة الهدوء و النظام 
للمجتمع ، و ذلك باعتبار أن الرقابة القضائیة تعد أهم و أكثر أنواع الرقابة فاعلیة من 

الاستثنائیة ، فهذه الرقابة تعد مسألة ناحیة حمایة الحقوق و الحریات العامة في الظروف 
ضروریة لخلق التوازن المطلوب بین ما للسلطة من امتیازات ، و بین ما یصبو من حقوق 

  و حریات 
ولبیان ذلك نحاول أن نوضح مدى أثر تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة على 

الة ، وكمثال عن هذه الظروف الاستثنائیة سنحدث عن ح96الحریات في دستور 
   96 الطوارئ والحالة الاستثنائیة كما تناولها دستور

 : حالة الطوارئ و أثرها على الحریات  -1
و لا یوجد تعریف لنظام حالة الطوارئ في الفقه متفقا علیه ، و سبب ذلك أن التعریف 
یكون متفقا مع النظام القانوني الخاص بحالة الطوارئ ، داخل البلد ، و بالطبع فالدول 

  .في انتهاجها لنظام حالة الطوارئ مختلفة 
إجراء استثنائي : " لذا تباینت التعریفات الخاصة بهذا النظام ، فمنهم من عرفه بأنه 

یهدف إلى حمایة كامل البلاد ، أو بعضها بمقتضى النظام بولیسي خاص ضد احتمال 
  " هجوم مسلح 
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« l’état de siège est une mesure exceptionnelle destinée a 
protéger , par un régime spécial  de police tout ou partie du pays, 

contre l’éventualité d’une attaque à main armes »1 
و یأخذ على هذا التعریف قصوره ، إذ لا تقتصر حالة الطوارئ على حالات التهدید 

الطبیعیة و بهجوم مسلح ذلك أن حالة الطوارئ یمكن تطبیقها في حالات الكوارث 
  . الاضطرابات الداخلیة أو التهدید بالإضراب العام

  "نظام استثنائي للبولیس تبرره فكرة الخطر الوطني " لذا اتجه البعض لتعریف بأنه 
L’état de siège est un régime exceptionnel de police justifie par 

l’idée de péril  national "2 '  
من التعریف سابقه،إذ أنه یتسم بالشمول وعدم التحدید وعدم  هذا التعریف على النقیض

  .بیانه لمجالات تطبیق قانون حالة الطوارئ 
بها أیضا عد حالة الطوارئ من أهم الحالات التطبیقیة للظروف الاستثنائیة، ویقصد ت

تدبیر قانوني مخصص لحمایة كل أو بعض أجزاء البلاد ضد الأخطار الناجمة عن ( :
تطبیقا لأحكام المادة  1992، وفي الجزائر تم إعلان حالة الطوارئ عام  3)مسلحعدوان 

 1996من دستور نوفمبر  91، التي تقابل المادة  1989 فبرایر  23من دستور  86
 1992فیفري  09المؤرخ في  44-92، حیث تقرر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الحالي

لة من التدابیر التي تمس وتقید حریة الفرد ، المتضمن إعلان حالة الطوارئ اتخاذ جم
  :ما یلي  ، وأهم هذه التدابیر بشكل مباشر

  

                                                
1 Berthelelemy ,traite élémentaire  de droit administratif ,1930 ,p 469  
2André de lanbradere traite Elémentaire de droit administratif 1980 , page 54 8  

10، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  1992 فبرایر  09في   المؤرخ ، 44- 92من المرسوم رقم  5المادة  3  
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یجوز للسلطة المدنیة اتخاذ كافة التدابیر الكفیلة باستتباب النظام العام وحفظه وعلى  
الخصوص یجوز لها في إطار السلطة المخولة لها أن تقوم بإجراءات الاعتقال الإداري 

على النظام العام والأمن  1یتضح أن نشاطه یشكل خطورةضد كل شخص راشد 
وهذا الإجراء فیه مساس لحرمة  28 . العمومیین أو على السیر الحسن للمصالح العمومیة

یجوز وضع الأشخاص  (من دستور حرمة الإنسان 34الإنسان التي نصت علیها المادة 
قامة مناطق للإ ٕ قامة المنظمة لغیر المقیمین تحت الإقامة الجبریة أو في مراكز الأمن وا

وفي هذا مساس  .الذین یتضح أن نشاطهم مضر بالنظام العام أو سیر المصالح العمومیة
  .من دستور 44بحریة الإقامة المكفولة بنص المادة 

وهذا مساس  .تحدید أو منع مرور الأشخاص والسیارات في أماكن وأوقات معینة - 
  .من الدستور 44المادة بحریة التنقل المكفول حمایتها بنص 

  .تنظیم تداول وتوزیع المواد الغذائیة والمنافع ذات الضرورة الأولى - 
تسخیر العمال في حالة الإضراب الغیر مرخص به ویشمل التسخیر المؤسسات -

  العمومیة بهدف استمرار تقدیم الخدمات
  .2، والأشخاص لیلا ونهارا بصفة استثنائیة یجوز تفتیش الأماكن -
الغلق المؤقت لقاعات العروض الترفیهیة ولأماكن الاجتماعات مهما كانت طبیعتها -

غلاقها ٕ    .وتحدید مواعید فتح المحلات العامة وا
   .تحدید مناطق الحمایة والأمن التي تنظم فیها إقامة الأشخاص-

والمرور في أماكن أو  وللإقامةوضع قیود على حریة الأشخاص في الاجتماع والانتقال 
قات معینة والقبض على المشتبه فیهم أو الخطرین على الأمن والنظام العام واعتقالهم أو 

   .دون التقید بأحكام القانون و الأماكنوالترخیص بتفتیش الأشخاص 

                                                
من المرسوم سابق الذكر  06المادة   1  
  .المادة السابقة من المرسوم السابق   2
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الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبیر -
غلاق أماكن  ، وضبطها نشرها والدعایة والإعلان قبل ٕ ومصادرتها وتعطیلها وتوقیفها وا

طبعها على أن تكون الرقابة على الصحف والمجلات ووسائل الإعلام مقصورة على 
   .الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي

سحب التراخیص بالأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف –
غلاق مخازن الأسلحة أنواعها ٕ    .، والأمر بتسلیمها وضبطها وا

  .إخلاء بعض المناطق أو عزلها– 
  .منع التجول في أوقات معینة وتفتیش المساكن ومنع المظاهرات والإضرابات-
  .مراقبة نقل الأشخاص والأشیاء في الموانئ والمطارات والمحطات البریة-
   1.ام والطمأنینة العمومیةمنع كل مظاهرة یحتمل فیها الإخلال بالنظو  -
تعلیق نشاط المجالس المنتخبة وحلها،إذا بدرت منها تصرفات عائقة مثبتة أو معارضة  -

  .2، من تعطیل العمل الشرعي للسلطات العمومیة معلنة من طرفها
یجوز إحالة القضایا الخطیرة الماسة بأمن الدولة إلى المحاكم العسكریة بدلا من المحاكم -

وخلاصة القول أن تطبیق حالة الطوارئ كحالة من حالات الظروف الاستثنائیة  3.المدنیة
یؤدي إلى المساس بحریة المواطنین وتقییدها من خلال توسیع سلطات الإدارة كما تنص 

في ظل استخدام مفرط للسلطة  ، مما یزید من صلاحیاتها خاصة علیه الدساتیر والقوانین
،  هذه الظروف الاستثنائیة بهدف الحفاظ على النظام العامالتقدیریة بما یحقق لها مواجهة 

إضافة إلى ذلك ،فحسب  .وبذلك قد تتجاهل الإدارة في ظل هذه الظروف حریات الأفراد
من المرسوم الرئاسي المشار إلیه أعلاه ،فإن تدخل السلطة التنفیذیة ) 06(نص المادة 

                                                
  من المرسوم السابق  10المادة  1
  من المرسوم السابق 10المادة  2
  83رشدي اسبایطي ،المرجع السابق ، ص   3
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حیث یحق –على مستوى التراب الوطني -المتمثلة في وزیر الداخلیة تبدو واسعة النطاق
  :له 
  .إنشاء مناطق الاقامة المنظمة لغیر المقیمین-
منع الإقامة أو وضع تحت الإقامة الحریة كل شخص راشد یتضح أن نشاطه مضر -

  .بالنظام العام 
  .وقات معینة تحدید أو منع الاشخاص و السیارات في أماكن و أ-

ومن ثم یمكن القول بأن حالة الطوارئ تشبه إلى حد ما حالة الحصار من حیث إجراءات 
الإعلان عن كل منهما،وأن شرط تمدیدهما یكون بقبول نفس الجهة مع توافر معیار 

  .الضرورة الملحة لإعلانهما 
 الحالة الاستثنائیة وأثرها على الحریات2-

، یلجأ رئیس  ن الدولة وأصبح النظام العام مهدداإذا ما تزاید الخطر على أم 
، طبقا للقواعد والشروط الواردة خاصة بالمادة  الجمهوریة إلى إعلان الحالات الاستثنائیة

من خلال هذه النقطة كیف یتم تقیید الحریات العامة في ظل  وسنتین. من الدستور 93
  .إعلان رئیس الجمهوریة للحالة الاستثنائیة

التعبیر القانوني للسلطات في ( : الحالة الاستثنائیة الحالة الاستثنائیة هيتعریف -أ
: ، هذه الظروف یمكن أن بدورها  حالة أزمة مرتبطة بوضع قائم هو الظروف الاستثنائیة

حالة أزمة تمس كل السكان وتشكل خطرا على الوجود المنظم للجماعة التي یتكون منها 
  . 1)أساس الدولة

  
  

                                                
  96من دستور  93انظر المادة  1
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لدستور الجزائري فإن رئیس الجمهوریة هو الذي یقرر الحالة الاستثنائیة إذا وبالنسبة ل
كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالیة أو 

، فقط  هي شروط إعلان الحالة الاستثنائیة ولم یبین الدستور الجزائري ما. سلامة ترابها
جراء إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني اشترط أن لا یتخذ مثل هذا الإ

، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس  ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري
   1.الوزراء

   مدى المساس بالحریات العامة في ظل إعلان الحالة الاستثنائیة-ب
، كما أن  ت الأفرادإن إعلان الحالة الاستثنائیة یؤثر بطریقة غیر مباشرة على حریا 

   :إمكانیة المساس بهذه الحریات وارد جدا وهذا راجع للأسباب الآتیة
، ولذلك فالدستور ترك الباب  هي الحالات الاستثنائیة ولم یعرفها لم یحدد دستور ما-

   .مفتوحا لرئیس الجمهوریة أن یحدد إعلان الحالة الاستثنائیة متى تبین له ذلك
استشارة رئیس الجمهوریة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني  الطابع الاختیاري في-

، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس  ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري
، وهو ما یفید  ن رئیس الجمهوریة ملزم بطلب الرأي ولیس التقید بمضمونهلأ" ،  الوزراء

ر الناتجة عن الحالة الاستثنائیة طبقا ، ومن أهم الآثا أن الاستشارة هي للإعلام فقط
على  للدستور، تخویل رئیس الجمهوریة صلاحیات اتخاذ كل إجراءا یراه ضروریا للحفاظ 

  .استقلال الوطن 
  
  

                                                
لحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر ، كلیة الحقوق بن عكنون ،الجزائر امحنین أحمد ،  1
   106،ص 2014،
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وسلامة أرضه ومؤسساته الدستوریة، ویعتبر كل ما یتخذه في ذلك من أعمال السیادة لا 
" باعتباره قرارا تنظیمیا أو من قبل القضاء یخضع للرقابة سواء من قبل المجلس الدستوري 

، إذ لا یمكن بطلان قرار إعلان الحالة الاستثنائیة لأسباب موضوعیة غیر  "مجلس الدولة
  1."مقبول إطلاقا لأنه یتعلق بأعمال السلطة التنفیذیة

ضوابط وضمانات حمایة الحریات في ظل تطبیق نظریة ظروف : المبحث الثاني 
  استثنائیة 
یتعلق بالقیود الواردة  على سلطة الضبط الماسة بالحریة،فإن القضاء الإداري  فیما

عدم مشروعیة الخطر المطلق للحریة،إذ : صاغ ضوابط وطبقها و المتمثلة أساسا في 
تتبع ضمانات دستوریة من طبیعة النظام السیاسي وهذه الضمانات منها سیاسة التي تمثل 

نونیة و المتعلقة بالقواعد القانونیة التي تضبط السلطة أسس التي یقوم علیها،ومنها القا
وتحدد لها غایاتها،إلا أن ممارسة هذه الحریات تتأثر بالنظام العام داخل الدولة،وقد تتأثر 

،لذا فإن المشرع دستوري وضع قیودا على ممارسة تلك الحریات "الخارجي " بالنظام العام
ها  تكریسا للدیمقراطیة وتطبیقا للقانون،ولذلك حفاظا على ضوابطها وضمانها و استمراریت

،وبیان )المطلب الأول( سنحاول بیان حالات وضوابط تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة 
المطلب ( ضمانات حمایة الحقوق والحریات في ظل تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة 

  ) .الثاني
  
  
  
  
  

                                                
. 134ق،ص  9،السنة  1954دیسمیر  14بتاریخ  7محكمة القضاء الإداري الطعن ،رقم   1  
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 : ف الاستثنائیة حالات وضوابط تطبیق نظریة الظرو :الأولالمطلب 
و صاغت لها تشریعات ضوابط وشروط  1نظـم الفقـه نظریـة الظـروف الاستثنائیة

محددة وكان التشریع الفرنسي سباقا لذلك وسنأخذه مثالا لدراسة مع الإشارة لكیفیة معالجة 
   .التشریع الجزائري لهذه الضوابط

 :  تنظیم التشریع للظروف الاستثنائیة:  ولا أ
تنظیما لها فـي التشریع العادي الفرنسي في بعض  الاستثنائیةیة الظروف عرفت نظر 

ومن . بإصدارها طبقا للدستور يالفرنسالقوانین التي اختصت السلطة التشریعیة البرلمـان 
 1849أوت عام  09أهم تلك القوانین في هذا المجال قانون الأحكام العرفیة الصادر في 

أن تعلن الأحكام "حیث نصت المادة الأولى منه على   20042 دیسمبر 20المعدل في 
  .3العرفیة في حالة الخطر الداهم على الأمن الداخلي أو الخارجي

   : وحدد المشرع الفرنسي مصادر الخطر في أمرین همـا 
الحـرب الخارجیـة والاضطرابات المسلحة بما یساهم في الحد من احتمالات تعسف      

من الدستور الفرنسي على أن تعلن  36هذا الصدد كما نصت المادة السلطة التقدیریة في 
الأحكام العرفیة بأمر من مجلس الوزراء ولا یجوز أن تمتد لأكثر من أثني عشر یوما إلا 

ویستفاد ضمنا من هذا النص أن المختص بإعلان حالـة الطوارئ أو . 4بإذن من البرلمان
یختص بالتوقیع على المرسـوم الـذي یعـده  الأحكام العرفیة هو رئیس الجمهوریة الذي

ویرى البعض من الفقه أن هذا . من الدستور الفرنسي 13مجلس الوزراء طبقا للمادة 
القـانون جـاء لیغطي حدوث الكوارث العامة التي یجب أن تصل إلى درجة من الأهمیة 

                                                
   325-324، المرجع السابق، ص  سامي جمال الدین 1

2L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité 
intérieure ou extérieure 
3 L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze 
jours ne peut être autorisée que par le Parlement  

  325سامي جمال الدین،المرجع السابق،  4
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شر فیها النتائج بحیث تخـرج عـن حیـز الخصوصیة والفردیة إلى مستوى العمومیة التي تنت
، كما  1إلى كامل إقلیم الدولة أو إلى جـزء یعتد منها ویمتد فیها الأثر إلى مجموع الأمة

لأول مرة في الدستور الصادر  الاستثنائیةنظم المشرع الدستوري في فرنسا تنظیم الظروف 
على أنه في  92دستور السنة الثامنة حـین قضـت نطاقا المادة  1799دیسمبر  13في 

حالة الثورة المسلحة أو الاضطرابات التي تهدد أمن الدولة فإنه یمكن بقانون یوقف سریان 
  . الدستور في الأماكن والمدن التي یحددها هذا القانون

ویمكن یعلن هذا الوقف بواسـطة الحكومة إذا كانت الهیئة التشریعیة في إجازة بشرط 
ن ترد هذه الدعوى في القرار نفسه أن تدعى الهیئة للاجتماع في أقرب وقت ممكـن وأ
ویلاحـظ من هذا النص الدستوري  ،2الذي أوقفت فیه سریان الدستور لعرض الأمر علیه

أنه قد أجاز للقانون العادي بل وبقرار أداري إیقاف الدستور على نحو مؤقت وذلك في 
طة التنفیذیـة بل أعطت للسل. حالة الثورة المسلحة أو الاضطرابات التي تهدد سلامة الدولة

واسعا للحركة والتصرف فهي تستطیع أن تطلب من البرلمان إذا كان قائما إیقاف الدستور 
  . كله أو بعض مواده في كل البلاد أو في جزء منها

  
  
  
  
  
  

                                                
   41المرجع نفسه ، ص   1
  2 118یحي الجمل ، المرجع السابق ، ص  



                                الظروف الاستثنائیة وضمانات حمایة الحریات في ظلها                 الأولالفصل 
 

 23 

. وتستطیع الحكومة نفسها بقرار منها أن تفعل الشيء نفسه في حالة غیاب البرلمان
نفسه التي وقفت به الدسـتـور مـع أن النص لم یحدد بشرط أن تدعوه للانعقاد في قرارها 

مدة یوجب انعقاد البرلمان فیها فالنص أطلق ید السلطة فیما تتخذ من إجـراءات ولـم تضع 
  .1على تلك السلطة قیودا من أي نوع كان

وبصدور شامل یواجه فترات الأزمـة مواجهـة تختلـف اختلافا جذریا عن المواجهات 
:" تنص على أن 2من الدستور الفرنسي 5وأنها ذات علاقة وثیقة بالمادة العادیة كما 

یسهر رئیس الجمهوریة على احترام الدستور وهو یضمن باعتبـاره حكمـا، السـیر المنتظم 
، وعدم المساس  للسلطات العامة واستمرار بقاء الدولة، وهو الضمان للاستقلال الوطني

،ویترتب على 3" ت مجموعة الدولة الفرنسیة والمعاهدات، واحترام اتفاقیا بـإقلیم الدولة
من الدستور الفرنسي وضع سلطة فخمة  16تطبیق النظام الاستثنائي الذي حددتـه المادة 

في شتى المیادین فـي یـد رئـیس الجمهوریة إلى المدى الذي یصبح فیه الحدیث عن فصل 
ذلك أن السلطات توشك أن  .، أو استقلال بعضها عن بعض حدیثا غیر وارد السلطات

                                                
1 ARTICLE 16.  Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la 
nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements 
internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le 
Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, 
après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées 
ainsi que du Conseil constitutionnel.  Il en informe la nation par un message.  Ces 
mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics 
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. 
Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.  Le Parlement se réunit de 
plein droit.  L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des 
pouvoirs exceptionnels.  Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, 
le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, 
le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins 
d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se 
prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit 
à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante 
jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette 
durée. 

  114سامي جمال الدین،المرجع السابق ، ص  2
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بمقتضى المادة المذكورة التي تعطیـه الحق في اتخاذ كافة ". 1تتركز في ید الرئیس
الإجراءات التي تقتضیها ظروف الأزمة على أن تستهدف تلك الإجراءات عـودة الأوضاع 

  2.الدستوریة
یه من لما تعط 16خطورة المادة  1958ولقد نبه الفقه الفرنسي بعد صدور دستور 

سـلطات استثنائیة واسعة لرئیس الجمهوریة توشك أن تكون مطلقة وأن ذلك من شأنه أن 
یمكنه من ایجاد أزمة مفتعلة یستطیع من خلالها القیام بانقلاب مشروع في الظاهر من 
دون أن یقابله أي عائق قانوني یحول دون نجاحه حتى یصبح كل شيء سهلا عند 

طیع رئیس الجمهوریـة أن یتدخل في كل نطاق وأن یلغي ومن ثم یست 16تطبیق المادة 
فالنص من الغموض والاتسـاع مـا یسمح لرئیس . حقوق وضمانات الموظفین كافة

الجمهوریة أن یصل بسلطته إلى أي مدى یرید ما دامت من دون تعدیل الدستور نفسـه 
یكتاتوریة مؤقتة إذ من شأنه أن یؤدي إلى قیام د 16وهكذا أعتبر الفقه أن تطبیق المادة 

  .وتركیز السلطات بین شخص واحد  الاستثنائیةلیس هنـاك أخطر على الحریة من النظم 
أنها اشترطت لاستخدامها وجوب توافر  16ویلاحظ من قراءة نص المادة  

  : ، وتتمثل فیما یلي مجموعتین من الشروط منهـا موضـوعیة ومنهـا شكلیة
الجمهوریة أو استقلال الأمة أو سلامة أراضیه أو  وجود خطر جسیم یهدد المؤسسات-1

  . 3تنفیذ تعهداته الدولیة لا یمكن مواجهتها بالوسائل العادیة
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أن یكون هذا الخطر الجسیم حالا أي واقعا بالفعل أو على وشك الوقوع على نحو -2
ستخدام أما إذا كان یحتمل وقوعه بعد فترة زمنیة فلا یستطیع رئیس الجمهوریة ا 1مؤكد

من أجل معالجة الظروف الطارئة المتوقع حدوثها فالخطر الجسیم  الاستثنائیةصلاحیاته 
  هو الخطر غیر المتوقع وغیر ممكن دفعه والتغلب علیه بمراعاة الأنظمة القانونیة العادیة

أن یؤدي ذلك الخطر إلى إعاقة انقطاع السیر المنتظم للسلطات العامة عن أداء -3
ذا لم ینجم عن الظروف الطارئة اختلال في عمل المرافق الدستوریة العامة وظائفها أما إ

  . الاستثنائیةفلا یستفید رئیس الجمهوریة من السلطات 
أن یتخذ رئیس الجمهوریة كافة الإجراءات الكفیلة بإعادة الأمور إلى نصابها مستلهما -4

أقرب وقت ممكن ومن أهم تلك  فـي الصالح العام وقیام المرافق العامة بمهامها العادیة في
الإجراءات ما یصدر في صورة قواعد عامة وبالتالي تعد عملا لائحیا وهي التي أطلق 

  .علیها الفقه اصطلاح لوائح الأزمات الخاصة
مراعاتها استكمالا للشروط الموضوعیة  16أما الشروط الشكلیة التي اقتضت المادة -

  : فهي تتمثـل بمـا یلي
ات رسمیه مع رئیس الوزراء ورؤساء مجلس البرلمان والمجلس الدستوري، إجراء استشار -1

وتوقیعه  2، إذ یستطیع اتخاذ القرار في النهایة بمفرده وهي غیر مقیده لرئیس واقعیا
   .3وحده
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قیام رئیس الجمهوریة بتوجیه بیان إلى الأمة یعلن فیه أنه اتخذ القرار بإعمال المـادة -2
واجهة الظروف عن طریق رسالة یوجهها إلیها عند اتخاذه الإجراءات مـن الدستور لم 16

وتوضیح . وهـي مجرد إحاطة الأمة بالأوضاع الخطیرة التي تمر فیها البلاد. الاستثنائیة
 . الأسباب التي دعته إلى استخدام هذه الإجراءات

   :1ضوابط نظریة الظروف الاستثنائیة : ثانیا 
تفعیلها  تعمل علـى توسـیع قواعد المشروعیة العادیة و الاستثنائیةإذا كانت الظروف 

فإن ذلك لا یعنـي إطلاق سلطة الإدارة  أحكامبما یتلاءم مع ما تملیه هذه الظروف من 
مـن مـخـاطر جسیمة  الاستثنائیةمن دون قیود أو ضوابط لما تتضمنه نظریة الظروف 

دد حقوق وحریات الأفراد للخطر خاصة بسبب ما تمنحه من سلطات خطیرة للإدارة ته
لذلك وحتى لا تسرف الإدارة في . وأنـه لیس ثمة معیار قاطع لما یعتبر ظرفا استثنائیا

استعمال سلطتها الواسعة بحیث تنقلب إلى سلطة تحكمیة مطلقة ومعول هدم ومبرر 
شروطا معینة وضع القضـاء الإداري في فرنسا والجزائر وتبعهما الفقه . متكررة لاعتداءات

لا عدت  الاستثنائیةینبغي توافرها مجتمعه تلتزم بها الإدارة عند ممارستها لسلطتها  ٕ وا
   :أعمالها مشوبة بالبطلان وموجبة للتعویض ویمكن حصر هذه الشروط بما یلي

ویتمثل هذا الظرف بوجود تهدید بخطر موجه ضد الدولة  :تحقق الظرف الاستثنائي -1
زمة لقیام هذه النظریة وهذا الخطر الذي قد یكون داخلیا كالكوارث وهو أهـم الشروط اللا

، وقد یكون خارجیا  الطبیعیة الاقتصادیة أو العصیان المسلح والمظاهرات غیر المسلحة
كالحروب ویستقر الفقه على وجـوب توافر وصفین في هذا الخطر وهما الجسامة والحلول 

إذا كان من غیر الممكن دفعه  2ـون جسیماً وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الخطر یك
، أما بالنسبة لصفة  بالوسائل القانونیة العادیة فإذا أمكن دفعه بهذه الوسـائل لا یعـد جسیما

الحلول فإن الخطر الحال یعني أن تبلغ الأحداث أو الظروف حداً تؤدي معه حالا 
                                                

  181سامي جمال الدین ،المرجع السابق ، ص  1
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د تهدید بخطر جســم ومباشرة إلى المساس بالمصلحة موضوع الحمایة ، ما یعني وجو 
   .حـال موجه ضد الدولة

وینبغي تحدید محل أو موضوع التهدید بالخطر إذ لا یكفي اشتراط أن یوجه التهدید 
إلى الدولـة لأن اصطلاح الدولة ینصرف بصفة عامة إلى موضوعات مختلفة و ومع ذلك 

قالیم أو المؤسسات یمكن تحدید الدولـة إمـا بأحد عناصرها الشعب بأشخاصه وأمواله أو الأ
ما بكل هـذه العناصر وهذا ما جاء في نص المادة  ٕ  من دستور 93الدستوریة الحاكمة وا

إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها :"بقولها   1996
، سواء كانت المخاطر الجسیمة داخلیة أو  1الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها

وبمقارنة هذه  2ان والحصار ومحاولة تخریب المصالح الحیویة للدولةخارجیة، كالعدو 
یتبین لنا أن المؤسس الدستوري  1958 من الدستور الفرنسي لسنة  16 المادة بالمادة

الجزائري لـم یـسـتدرك النقص المتعلق بتنفیذ التعهدات الدولیة كما فعل المؤسس الدستوري 
  .3الفرنسي
  
  
  
  
  
  

                                                
   .1996دیسمبر  8،المؤرخة في   76 ،ج ر ،رقم1996من دستور  93المادة  1
الدستور الجزائري،رسالة ماجستیر،فرع الإدارة والمالیة،كلیـة تمیمي نجاة،حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في  2

  .57 ،ص 2002/2003 الحقـوق والعلوم الإداریة ،جامعة الجزائر،سنة
قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ،ومدى تأثیرهمـا علـى الحقـوق والحریـات فـي 3

والأستاذة غربي نجاح ،مجلة الفكر،العدد العاشر،كلیة الحقوق والعلوم  الجزائر،مقال للدكتور غضبان مبروك
  .  17 السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،ص
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یسلم الفقه بوجوب لجوء الدولة في حالات الخطر  الاستثنائيصعوبة مواجهة الظرف -2
الـداهم إلـى إجراءات على مستوى الوطني لدرء الخطر الذي تواجهه ولوقایة كیانها 
والمحافظـة علـى سـلامتها والإدارة في هذا تتصرف على أرض الواقع ولیس وفقا للقانون 

حیـث یطغى حكم الواقع بصفه مؤقتة على حكم القانون . ةولا بناء على نظریة قانونیـ
،فالخطر الموهوم الذي ینشأ في ذهن أو تصـور أو خیال السلطة التنفیذیة وحدها لا یعد 
خطرا حالا وجسیما ولا یجوز للإدارة أن تتذرع بوجـود ظـرف استثنائي غیر مؤكد حدوثه إذ 

ى وجـود هـذا الظـرف الاستثنائي غیر في مثل هذه الحالة تكون أعمالها المستندة إلـ
التـي أسسـت علیهـا الإدارة أعمالها  الاستثنائیةمشروعة وباطلة لعدم صحة الحالة الواقعیة 

أي بطلان السبب الذي استندت إلیه الإدارة وكل هذه الأمور تخضع لرقابة  الاستثنائیة
  .القضاء الذي سیتولى وزن الإجراء ومناسباته ومبرراته

   سب الإجراء المتخذ مع الظرف الاستثنائيتنا-2
یحدد معیار جسامة الخطر بأن یخرج على الأقـل عن إطار المخاطر المتوقعة أو 
المعتادة في حیـاة الـدولة فهو خطر غیر مألوف وعروف على وجه الدقة ولا حیث النوع 

ستحیل على أو المدى ،فالظرف الاستثنائي یتحقق وجوده بوجود حوادث خطیـرة مجتمعـة ی
   .الإدارة مواجهتها بالوسائل والطرق العادیة

إن مسألة التناسب تندرج في إطار السلطة التقدیریة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة 
في القانون الدستوري الجزائري ،وبموجب مسؤولیاته في الدولة ،فهو القائد الأعلى للقوات 

ض فیه حتما أن یعرف مصادر الأخطار المسلحة والمسؤول عن العلاقات الخارجیة یفتر 
مكانیةوطبیعتها  ٕ فهو الذي یقرر أو یعلن الحالات  الأساسوقوعها وعلى هذا  وا
  .1الاستثنائیة
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إن شرط المصلحة العامة هو شرط  الاستثنائيابتغاء المصلحة العامة من التصرف  -3
جوهري في كل الأعمال التي تصدر عن الإدارة سواء أكانت الظروف عادیة أم استثنائیة 
وان أي عمـل تتخـذه الإدارة یجب إن یقصد به تحقیق مصلحة عامة وألا تكون الغایة منه 

ظروف الوصول إلى تحقیـق إغـراض شخصیة ، والإدارة یجب أن تهدف إلى دفع هذه ال
ومواجهتها للمحافظة على كیـان الجماعـة وهذا هو الهدف الخاص فإذا ما أخلت الإدارة 
واستعملت سلطتها الواسعة في أي هدف آخر من أهداف المصلحة العامة كان تصرفها 

 ..1مشوباً بانحراف السلطة

 ضمانات حمایة الحقوق والحریات في ظل تطبیق نظریة الظروف: الثاني  المطلب
  :تثنائیةالاس

رغم الصلاحیات الواسعة التي تتمتع بها الإدارة في ظل تطبیق نظریة الظروف   
، إلا أنه توجد العدید من الضمانات التي  ، حیث یقل الاهتمام بحریات الأفراد الاستثنائیة

، وهذه الضمانات تستند  تحول دون استبداد وتعسف الإدارة في المساس بتلك الحریات
   :تتمثل في ما یلي، وأهم هذه الضمانات  وجودها إلى الفقه الفرنسيأساسا في 

أساس مسؤولیة الإدارة عن الأضرار التي تنجم عن الإجراءات التي تتخذ بمناسبة -1
    :الظروف الاستثنائیة

،  لم یتفق القضاء الإداري في فرنسا وفي مصر على أساس مشترك لهذه المسؤولیة
فرنسي أن هذا الأساس یكمن في نظریة المخاطر أو تحمل فقد اعتبر مجلس الدولة ال

، والتي من مقتضاها أن تسأل  ، وضرورة مساواة المواطنین أمام الأعباء العامة التبعة
الإدارة عن الأضرار التي تصیب الأفراد من جراء أعمالها تکلیف طالب التعویض أن 

م بالتعویض للأضرار التي ، وبذلك یجوز للقضاء الإداري أن یحك یثبت خطأ الإدارة
، في حین أن مجلس الدولة المصري  لحقت الغیر رغم اعترافه بمشروعیة تصرف الإدارة

                                                
 وما بعدها  243 أمیر حسن جاسم،المرجع السابق،ص 1
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یرى ضرورة إقامة هذه المسؤولیة على أساس الخطأ الذي یسبب ضررا للغیر وقیام علاقة 
   1.سببیة بین الخطأ والضرر

یفرق في هذا الخصوص بین ذلك تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة المصري ومع      
، إذ تقول  ، والخطأ المعتبر في الظروف الاستثنائیة الخطأ المعتبر في الظروف العادیة

المحكمة الإداریة العلیا بیانا لذلك أنه یتعین التفرقة في مسؤولیة الدولة بین ما یصدر عن 
ا فیها ، تتاح له ، وهي تعمل في ظروف عادیة السلطة العامة من تدابیر وتصرفات

، وبین ما تضطر إلى اتخاذه من قرارات  الفرصة كاملة للفحص والتبصر والرویة
جراءات عاجلة تملیها علیها ظروف طارئة ملحة غیر عادیة ٕ ، ولا  ، لا تمهل للتدبر وا

، ففي الحالة الأولى تقوم مسؤولیتها متى  تتحمل التردد،كالحرب والفتنة والوباء والكوارث
، وقامت بین الخطأ والضرر رابطة  نبها ترتب علیه ضرر للغیروقع ثمة خطأ من جا

أما في الحالة  ، ، وتتراوح هذه المسؤولیة تبعا لجسامة الخطأ والضرر السببیة
 الثانیة،فالأمر جد مختلف إذ یوزن الخطأ بمیزان مغایر وتقدر المسؤولیة على هذا الأساس

راءا مباحا في أحوال الضرورة ، قد یكون إج ، فما یعد خطأ في الأوقات العادیة
، فلا تقوم كاملة إلا ارتكبت الإدارة خطأ  ، وتتدرج المسؤولیة على هذا الأساس الاستثنائیة

  . 2استثنائیا جسیما یرقى إلى درجة التعسف المتعمد المصطحب بسوء القصد
  
  
  
  
  

                                                
   30رمضان محمد بطیخ، مرجع سابق، ص  1

2 BIRAT, la théorie des circonstances exceptionnelles dans la jurisprudence de conseil 
d'Etat, Thés, paris, 1950, p 452   
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ذا كان للإدارة طبقا لهذه النظریة وكما ذكرنا أن تعدل القوانین القائمة ٕ أو تلغیها أو  وا
، فإن ذلك مشروط في الواقع بأن تكون  تعطل نفاذها وذلك بما تملكه من سلطة لائحیة

هذه التدابیر أو تلك الإجراءات لازمة وضروریة لمواجهة الظروف الاستثنائیة وصیانة 
، بل وأن تكون هذه التدابیر متلائمة أو متناسبة هذه  النظام العام وضمان سیر المرافق

، ولهذا یجمع الفقه والقضاء على ضرورة  ، إذ الضرورة تقدر بقدرها كما بینا الظروف
في العنصر  نبئیهوهو ما  1توافر شروط معینة لإمكان تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة

  : التالي
   :شروط تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة -  2

تحققت عدة شروط استخلصها لا یمكن تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة إلا إذا      
  :، وأهم هذه الشروط فقهاء القانون الإداري من اجتهادات القضاء الإداري الفرنسي

وجود خطر جسیم وحال یهدد سلامة الدولة وأمنها وذلك بصرف النظر عن مصدر  -أ 
الخ والخطر الجسیم ...إضرابات -حالة حرب -الخطر والذي قد یتمثل في كوارث طبیعیة

غیر المعتاد غیر المألوف أما كون الخطر حال فیقصد به أن یكون قد وقع  هو الخطر
، وأخیرا یجب أن یهدد هذا الخطر سلامة الدولة أي  بالفعل ولم ینته بعد أو وشیك الوقوع

   2.أحد عناصرها والمتمثلة في الشعب أو الإقلیم أو السلطة السیاسیة
والدستوریة عن مواجهة الخطر الذي یهدد عجز الطرق العادیة أو الوسائل القانونیة  -ب 

، بحیث یعتبر الإجراء أو التدبیر الذي اتخذته الإدارة إعمالا لنظریة  أمن الدولة وسلامتها
   .الظروف الاستثنائیة هو الإجراء أو التدبیر الوحید الملائم لدفع هذا الخطر

                                                
  31رمضان محمد بطبخ، مرجع سابق، ص 1
، ص  1954 ، طبعة  ، رسالة دكتوراه والفرنسيعبد الفتاح سایر دایر، نظریة أعمال السیادة في القانون المصري 2

  .وما بعدها 25
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. 1محققة، جدیة و  أن یكون هدف الإدارة من تصرفها ابتغاء مصلحة عامة -ج 
 والمقصود بالمصلحة الجدیة هنا أن الإدارة تعتمد على أسباب جوهریة في تبریر تصرفها
، بحیث لو لم تتصرف على هذا النحو الذي اتخذته لاختل النظام العام أو توقف سیر 

  . المرافق العامة
والمقصود بالمصلحة المحققة أن تكون الأسباب التي اعتمدت علیها الإدارة لتبریر       

لا عدت أعمالها باطلة لعدم  ولیست وهمیة حقیقةالإجراءات الاستثنائیة التي اتخذتها  ٕ ، وا
أي لبطلان السبب . صحة الحالة الواقعیة التي أسست علیها الإدارة أعمالها الاستثنائیة 

   2.الإدارة في ذلك الذي استندت إلیه
یتعین أن یتناسب الإجراء الاستثنائي الذي تقوم به الإدارة مع الظرف الاستثنائي الذي  - د

، بمعنى أن  ، فلا یتسع نشاط الإدارة هنا إلا بالقدر الذي یملیه هذا الظرف تواجهه
تتناسب سلطة الإدارة التي تستعملها مع ما یجب علیها اتخاذه لمواجهة الظرف 

  .3تثنائيالاس
إذا توافرت شروط تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة على هذا النحو كان للإدارة أن -

، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الكفیلة لمواجهة ما یترتب علیها من نتائج أو  تتدخل لمواجهتها
، ولكن هذا لا یعني أن الإدارة حرة طلیقة من كل قید في هذا الخصوص بحیث  آثار

أن -مواجهة الظروف الاستثنائیة وصیانة الأمن والنظام العام في المجتمعتستطیع بحجة 
نما  تتخذ ما تشاء من هذه الإجراءات وتحدر بالتالي وكما ترید حریات الأفراد وحقوقهم ٕ ، وا

تخضع في ذلك لرقابة القضاء الذي یرى ما إذا كانت الضرورة متوافرة حتى یقوم حق 
، فلیست هناك ضرورة ویكون  ا لم تتوافر هذه الأركان، فإذ الضرورة وتنتفي المسؤولیة

                                                
، ص  2009،  ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، النظریة العامة للقانون الإداري بنظر محمد رفعت عبد الوهاب1

240.  
  .156ص  ، 1982،  ، بیروت ، دار النهضة العربیة ، دراسة مقارنة ، القضاء الإداري اللبناني خلیلمحسن 2
   .178، ص  1991 ، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، أحمد یسري3



                                الظروف الاستثنائیة وضمانات حمایة الحریات في ظلها                 الأولالفصل 
 

 33 

، وباطلا إذا كان  العمل الصادر من الإدارة في هذه الحالة موجبا للمسؤولیة إذا كان مادیا
مع ملاحظة أن مناط هذه الرقابة لیس التحقق من مشروعیة الإجراء أو  . قرارا إداریا

نما على أس القرار من حیث مطابقته للقانون ٕ اس توافر الظروف الاستثنائیة أو عدم ، وا
  .توافرها

   :خضوع إجراءات وأعمال الإدارة في الظروف الاستثنائیة لرقابة القضاء الإداري-3
من القیود التي تفرض على الإدارة في ظل تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة مراقبة 

أثناء هذه الظروف القضاء لها، إذ أنه تخضع شرعیة الإجراءات التي تتم مباشرتها 
وقد استقر رأي الفقه والقضاء في فرنسا على أن ما تتخذه سلطة الضبط . لضمان القضاء

جراءات هي من قبیل الأعمال الإداریة التي  ٕ في حالة الظروف الاستثنائیة من تدابیر وا
، حكمه  ، ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد تخضع للرقابة القضائیة

خلال فترة الحرب العالمیة   Delmotte et Senmartinفي قضیة  1915نة الصادر س
   . 1الأولى

،  كما استقرت أحكام القضاء المصري على إخضاع أعمال الإدارة العرفیة لرقابته
أن أعمال سلطة الطوارئ تخضع للطعن : (  فقد ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى

سیتخذها القائم على إجراء الحكم العربي تنفیذا لهذا ، وان التدابیر التي اتخذها أو ...فیها
یجوز الطعن فیها .. النظام سواء كانت تدابیر فردیة أو تنظیمیة لیست إلا قرارات إداریة

، وللمحكمة أن تقضي بإلغائها وان توقف تنفیذها إذا كانت مخالفة  أمام المحكمة
  2)للقانون

                                                
   1266، ص 6، المجموعة، سنة 1952 : ق3سنة  – 588حكمها في القضیة رقم  -محكمة القضاء الإداري 1
، ص 1990عنابة، سنة تقیدة عبد الرحمن، نظریة الظروف الاستثنائیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة ماجستیر، 2

115 116 
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المؤسسات " : على أن 1996تور من دس 162أما في الجزائر فقد نصت المادة  
الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور 

..." : إلا أن عبارة " .وفي ظروف استخدام الوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرها
 الوسائل المادیة في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور وفي ظروف استخدام

تفید إمكانیة إخضاع السلطة التنفیذیة للرقابة القضائیة في الظروف الاستثنائیة إلا أن  ..."
،  فعالیة الرقابة القضائیة في الظروف الاستثنائیة تقوم على استقلالیة الجهاز القضائي

الادارة في وقوته المتمثلة في خیرة رحاله وهكذا لنا أنه على الرغم من اتساع صلاحیات 
حالة تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة إلا أنها ذلك تخضع لرقابة القضاء للتأكد من 

  .مشروعیتها
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 :خلاصة الفصل الأول 
في ظل تطبیق الظروف الاستثنائیة نتطرق إلى تعریفاتها المختلفة من الناحیة 

واسعة لمواجهة تلك الظروف بما القضائیة و الفقهیة،فإن المشرع منح للإدارة صلاحیات 
یهدف لحمایة النظام العام وتحقیق المصلحة العامة في المجتمع،لذلك قد تستخدم الإدارة 
وسائل غیر عادیة لا تضر بالحریات العامة التي ضمنت حمایتها الدساتیر و المواثیق 

قها الدولة الدولیة خاصة في حالة الطوارئ وكذا النصوص الدستوریة الجزائریة التي تطب
في حالة تعرضها إلى ظروف استثنائیة و التي تهدف من خلالها إلى حفظ النظام العام 

  .وضمان المرافق العامة بانتظام واطراد
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   :تمهید 
في إن الحدیث عن نظریة الظروف الاستثنائیة مرتبط بظروف خاصة ، الدولة 

تصیب كثر الحدیث عن حقوق  استثنائیا، فكلما كان الظرف  مؤسساتها واستقرارها
   .وحریات الأفراد

، وذلك من خلال النص علیه  ولعل تقییم الظرف الاستثنائي في بلادنا له ما یبرره
قراره من الناحیة التطبیقیة أثناء الأزمة  في أحكام الدستور من جهة ٕ   .، وا

في ظل الظروف ) الإدارة(توسیع صلاحیات السلطة التنفیذیة ، فإن  ومهما یكن 
على  –إلى غیر ذلك من المبررات  –الأمن حفظ النظام  استتبابالاستثنائیة بحجة 

عادة النظر ٕ    .حساب الأحكام القانونیة بمختلف أنواعها أمر یحتاج إلى دراسة وا
كادت أن تنسف بالدولة  ، إن الإنزلاقات التي میزت المرحلة الاستثنائیة في بلادنا

، ومما زاد في تأزم الوضع هو إنفلات أعمال الظروف  كإطار حامي للفرد وللمجتمع
، الأمر الذي یفقد الثقة في هذه الأخیرة ویؤثر على مبدأ  الاستثنائیة عن الرقابة القضائیة

   .استقلالیتها
، فإذا كانت هذه  لقد عرفت الجزائر نظریة الظروف الاستثنائیة في مختلف دساتیرها

،  ، إلا أنها تختلف من حیث شروط إقرارها الظروف تتشابه من حیث خاصیة الاستثنائیة
  .الفرنسي ساهمت في ابتكار هذه النظریة وجعل لها قواعد بها  فالفقه والقضاء
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  المبحث الأول تنظیم نظریة الظروف الاستثنائیة في التشریع الجزائري
، نحاول في هذا المبحث استثنائیة لاستثنائي یتطلب إجراءات باعتبار أن الظرف ا 

 ، الطوارئ حالة الحصار(التطرق إلى كیفیة تنظیم المشرع الدستوري للظروف الاستثنائیة 
، ثم تحدید الشروط الشكلیة والموضوعیة لإعلان حالة الطوارئ باعتبارها )، الحرب

  .الموضوع الأساسي لهذا الفصل
   نظیم الدستوري للظروف الاستثنائیة في الجزائرالمطلب الأول الت

، نود الإشارة إلى أن ظهور  قبل الحدیث عن الظروف الاستثنائیة وكیفیة تنظیمها
 في ألمانیا 19المفهوم التقلیدي لحالة الضرورة في القانون الدستوري كان في أواخر القرن 

الأوامر المستعجلة التي لها قوة ، والتي كانت تعترف للسلطة الحاكمة باتخاذ مختلف 
، من شأنها أن تحافظ على حریات وحقوق الأفراد وسلطات السلطة التشریعیة  القانون

، ومن هذا المنطلق نجد مختلف الدساتیر تضع شروطا شكلیة  وتقیید السلطة التنفیذیة
 .1وأخرى موضوعیة من أجل تقریر مختلف حالات الظروف الاستثنائیة

رها من الدول أقرت هذه الظروف الاستثنائیة في دساتیرها المتعاقبة، والجزائر كغی
والتدابیر  44الذي تضمن كل من حالة الحرب في المادة  1963انطلاقا من دستور 

   .1996، وصولا إلى دستور 59الاستثنائیة الواردة في المادة 
  
  
  
  

                                                
1 Lamarque (j) la conception traditionnelle de la nécessité en droit constitu- tionnel RDP 

et sc politique LGDJ,1961 p 596 à 612.  
GHAOUTI (s) et etien (B): la légalité d'exception dans la constitution algé- rienne, in 

RASJEP N 4 1978.   
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برام السلم تنص على أن لا یقوم رئیس الجمهوریة بإعلان حالة ال 44فالمادة  ٕ حرب وا
إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطني، ومن ثم نجد أن الدستور قد أخذ بالمفهوم العام 
لمصطلح الحرب، سواء كانت دفاعیة أو هجومیة، مع شرط موافقة نواب المجلس الشعبي 

   .الوطني على قرار إعلان الحرب، والذي یعد بمثابة رقابة على رئیس الجمهوریة
ى أنه في بعض الحالات یتعذر على رئیس الجمهوریة جمع كل نواب مع الإشارة إل

  1المجلس الشعبي الوطني لإقرار حالة الحرب وذلك نظرا لضرورة السرعة في اتخاذ القرار
، بل  فإنها لم تأخذ بالضرورة الملحة التي حالتي الحصار والطوارئ 59أما المادة 

، وكذا مؤسسات  ولة واستقلال الأمةأخذت بعنصر الخطر الوشیك الذي یهدر كیان الد
، مع  ، وذلك لتمكین رئیس الجمهوریة أخذ الحیطة قبل وقوع الخطر مستقبلا الجمهوریة

، وهذا ما یعبر عن الشروط الموضوعیة  إعطان سلطة تقریر نوعیة الخطر الوشیك الوقوع
ع المنصوص علیه ، كما قد یفهم من معیار الخطر الوشیك الوقو  لإقرار الحالة الاستثنائیة

ولإقرار رئیس الجمهوریة هذه  .الخطر الداخلي والخطر الخارجي معنىین 59في المادة 
 ، إلا أنها لم تحدد ماهیتها أو بعدها تنص على إجراءات استثنائیة 59الحالة نجد المادة 

 ، ولا یمكن لأیة مؤسسة دستوریة مراقبته عند ، مما یفتح مجال السلطة التقدیریة للرئیس
، إضافة إلى شرط شكلي ثاني وهو اجتماع نواب المجلس  2اتخاذه للإجراءات الاستثنائیة

هذا ما ورد بصفة عامة في دستور  .، دون إعطاء هذه الأخیرة أیة سلطة الشعبي الوطني
، إلا أننا نجد عكس ذلك في الدساتیر  فیما یخص تنظیم الظروف الاستثنائیة 1963

،  ، وعلیه سوف نتطرق لكل ظرف على حدى من التفصیل اللاحقة الأخرى وذلك بنوع
  .مع أكثر تفصیل لحالة الطوارئ 

  

                                                
بحث  1963العلاقة بین السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة في الدستور الجزائري لعام  –انظر بوقفة عبد االله 1

  68ص 1997-الجزائر –ماجیستیر، معهد الحقوق، ابن عكنون 
  57.، ص  1993، 2دار الهدى، عین میلة، الجزائر الطبعة " النظام السیاسي الجزائري" -سعید بوشعیر .د2
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   "l'état d'urgence"حالة الطوارئ -1
ظهرت حالة الطوارئ كنتیجة لمرحلة كانت تعیشها مؤسسات الدولة الفرنسیة من 

الخاطئ  ، وكذلك مفهومها الناحیة الأمنیة وعجزها الكلي على مواجهة الثورة الجزائریة
   1.للقدرة التحریریة للشعب الجزائري

ولقد كانت تفرض هذه الحالة على التراب الجزائري من أجل مواجهة الأوضاع التي 
، فكانت حالة الطوارئ آنذاك بمثابة نظام استثنائي تمنح فیه السلطات  كانت سائدة آنذاك

أیضا عند الإعلان عنها أن ، ومن شأن هذه الحالة  المدنیة امتیازات استثنائیة غیر عادیة
  .2یسمح المساس بها في الظروف العادیة تقلص من ممارسة الحریات العامة التي لا

 1976 من دستور  119، في المادة  أعلنت الدساتیر الجزائریة عن حالة الطوارئ
، أما من الناحیة  1996من دستور  91، والمادة  1986 من دستور  86، والمادة 
 09المؤرخ في  44-92فلقد طبقت حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي التطبیقیة 

   .عشر شهرا على كامل التراب الوطني ، وذلك لمدة إثنا1992فیفري 
  :ولعل تطبیق هذه الحالة كان من أجل

  ضمان استقرار المؤسسات- 
  الحفاظ على النظام العام-
  ضمان أمن الأشخاص والممتلكات-
   .للمصالح العمومیةتأمین السیر الحسن -
  

                                                
المعدل والمتمم  60/04/15الصادر في  372- 60، والأمر 1955/04/03الصادرفي  385-55أنظر القانون 1

  .3- 2-1لنصوص المواد 
، فرع القانون العام، كلیة  ، رسالة لنیل درجة الماجیستیر "والمعاییر القانونیةالحریات العامة "انظر تمدرنازا اعمر، 2

  .120، ص  02/01الحقوق والعلوم الإداریة الجزائر، سنة 
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مع الإشارة أیضا إلى أن حالة الطوارئ یعلن عنها بنفس طریق إعلان حالة الحصار أي 
، لكن حالة الطوارئ المعلن عنها  ، في إطار مجلس الوزراء بموجب مرسوم رئاسي

بموجب المرسوم الرئاسي المشار إلیه آنفا أعلن عنها بموجب اجتماع المجلس الأعلى 
، مع ملاحظة غیاب رئیس  ارة رئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوريللأمن واستش

   .، وتولى رئیس المجلس الأعلى للدولة تقریرها 1992جانفي  11الجمهوریة المستقیل في 
یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت "تنص على أن  1989من دستور  86أما المادة 
  1."...عینة بعد اجتماع، لمدة م ، الحصار ، حالة الطوارئ الضرورة الملحة

یحق لرئیس الجمهوریة تفویض صلاحیاته الخاصة بالإعلان عن  وعلیه یفهم أنه لا
   .الحالات الاستثنائیة

 44-92، فحسب المادة الأولى من المرسوم الرئاسي  ومن حیث مدة حالة الطوارئ
،  فرنساسنة واحدة عكس ما نجده في ) 01(فهي مطبقة على كامل التراب الوطني لمدة 

، أي بموجب موافقة السلطة  یمكن تمدید حالة الطوارئ إلا بموجب قانون حیث لا
  .، وهذا ما تم المناطق الداخلیة للعاصمة باریس التشریعیة

أما من حیث النتائج المترتبة على حالة الطوارئ فیمكن للسلطة المدنیة ممارسة       
، القیام بالتفتیش  الاجتماعاتنع انعقاد ، وللسلطات الإداریة إمكانیة م 2الضبطسلطات 

   .لیلا أو نهارا
  
  
  

                                                
 ، المرجع السابق 372-60من الأمر  3- 2-1واد أنظر الم 1
  ، ه مرجع ع سابق44-92من المرسوم  10-09أنظر المادتین  2
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تشبه الى حد ما حالة الحصار من حیث  الطوارئومن ثم یمكن القول بأن حالة       
، مع  ، وأن شرط تمدیدهما یكون بقبول نفس الجهة إجراءات الاعلان عن كل منهما

  .لإعلانهماالضرورة الملحة  توافر معیار
   ارحالة الحص- 2 

، تتمیز بتوسیع  هي حق عام معترف به في أنظمة دستوریة أخرىحالة الحصار 
، والتي یمكن في بعض الحالات أن تقلص من الحریات العامة  سلطات استثنائیة

  .1المضمونة في الدستور والتشریعات الأخرى
وهي حالة ذات صلة بالأعمال التخریبیة أو الأعمال المسلحة حدوث بعض الكوارث 

، بینما حالة الطوارئ هي مرحلة  الشلفمدینة  ، وهذا ما قرر فعلا أثناء زلزال  الطبیعیة
   2.تحضیریة وأولیة للحالات الاستثنائیة

في ح جانب حالة "ولقد نصت مختلف الدساتیر الجزائریة على حالة الحصار إلى 
ئیس الضرورة الملحة یقرر ر  " : 1976من دستور  119، فحسب المادة  الطوارئ

، حالة الطوارئ أو حالة الحصار  الجمهوریة في اجتماع لهیئات الحزب العلیا والحكومة
  "الوضع لاستتبابویتخذ كل الإجراءات اللازمة 

  :من خلال هذا النص الدستوري نجد أن
التي تفید " أو"أن النص لم یفرق بین حالة الحصار وحالة الطوارئ وذلك باستعمال -  

  .الإختیار
  
  
  

                                                
1 Rolan drago: "l'état d'urgence (crise des 03 avril et 07 août 1955) et les libertés 

publiques" RDP ,1955 p 693  
   .133، ص 3، ج 1994، 1صدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري ط  فوزي أو. انظر د 2
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لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة في تكییف حالة الضرورة وله حق اتخاذ القرار - 
  .المناسب والضروري لحمایة استقرار الدولة والمؤسسات وفرض النظام العام

یقرر رئیس : " 86فلقد نص على حالة الحصار في المادة  1989أما دستور -
، لمدة معینة بعد  لحصار، ا ، حالة الطوارئ الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة

، رغم اختلافها من حیث الدرجة والتأثیر  والتي تضمنت أیضا حالة الطوارئ..." اجتماع
، فالسلطات العسكریة تتمتع بكل الصلاحیات المخولة لها في هذه  على الحریات العامة

، الهدف منها هو حمایة  ، وهي في الأساس ذات طابع أمني بالدرجة الأولى الظروف
، عكس حالة الطوارئ التي تعطي  1مؤسسات العامة والخاصة والأفراد على حد سواءال

  .صلاحیات الحفاظ على النظام العام إلى هیئات الأمن المدنیة
، لتكون  ولقد أقر الدستور أحقیة رئیس الجمهوریة في الإعلان على إحدى الحالتین

، كما له حق تفویض  شاملة لمجموع التراب الوطني أو تقتصر على جزء منه فقط
  .2سلطاته في تقریر الظروف الاستثنائیة

ولقد جاء في نص المادة الأولى من قانون حالة الطوارئ أنها تعلن إلا في حالة 
  3 "عصیان مسلح : خطر داهم نتیجة لحرب خارجیة أو على الفرنسي

على  1989من دستور  86، نصت المادة  ومن أجل إعلان حالة الحصار
، إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ  یقرر رئیس الجمهوریة"الشروط  مجموعة من

، واستشارة رئیس المجلس  أو الحصار لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن
الشعبي الوطني ورئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوري ویتخذ كل التدابیر اللازمة 

                                                
 ج ر(الحصار المتضمن حالة  1991جوان  04الصادر في  196/91من المرسوم الرئاسي رقم  2و 1انظر المادة 1

29(  
  .1989من دستور  83انظر المادة 2
  .المنظم لحالة الطوارئ في فرنسا 1960أفریل  15من قانون  2أنظر المادة 3
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لطوارئ أو حالة الحصار،إلا بعد موافقة ، ولا یمكن تمدید حالة ا الوضع لاستتباب
   : وهي المجلس الشعبي الوطني

یحق لرئیس الجمهوریة إعلان إحدى الحالتین  ومؤداه أنه لا: شرط الضرورة الملحة -1
، بمعنى أنه مطالب بضمان استمرار تطبیق القوانین  إلا إذا استدعت الضرورة لذلك

السیر العادي للمؤسسات وحمایة حقوق وحریات الدستوریة والعادیة مما یكفل له ضمان 
   . وممتلكات الأفراد

إلخ، حیث ... إقرار إحدى الحالتین لمدة معینة وذلك ضمانا لحقوق وحریات الأفراد2 –
یمكن اعتبار هذه الحالات تهدیدا أو خطرا كبیرا على هذه الحریات سواء كانت فردیة أو 

طریق مرسوم یتخذه مجلس الوزراء لمدة إثنى ففرنسا تعلن حالة الحصار عن ... جماعیة
، وفي أجل مدة محددة  یوما، ولا یمكن تمدیده إلا عن طریق البرلمان  (12)عشر 
  1.، وهذا بعد دراسة الآثار الناجمة عن إعلان هذه الحالة وبقانون

اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني -3
، إلا  ، یعد بمثابة قید لإعلان حالة الحصار مة ورئیس المجلس الدستوريورئیس الحكو 

، فهي بمثابة إجراءات  غیر ملزمة لرئیس الجمهوریة الاستشارةأو  الاجتماعأن نتائج 
  .شكلیة

  
  
  
  
  
  

                                                
1 Voir juris classeur Pénal, lois pénales annexes N° 02, année 1986, p01   
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، فقد تضمن أیضا حالة الحصار إلى جانب حالة  1996أما بالنسبة لدستور      

لاشتراكهما في سبب الملحة الذي یعد شرطا أساسیا  ، منه 91الطوارئ في المادة 
، ومن ثم فإن إعلان هذه الحالة هي من سلطات رئیس الجمهوریة متى رأى  1ولإعلانهما

  .، كما له أیضا حق إعلان حالة الطوارئ متى رأى أیضا حالة الضرورة حالة الضرورة
عن حالة یتضح لنا أن الإعلان  1996من دستور  91من المادة  وانطلاقا

  .الحصار یتطلب مجموعة من الشروط منها شكلیة وأخرى موضوعیة
،  وتتمثل على الخصوص في اجتماع المجلس الأعلى للأمن :الشروط الشكلیة  -

واستشارة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة ورئیس الحكومة 
   .ورئیس المجلس الدستوري

یتضح لنا استحداث هیئة جدیدة للاستشارة تتمثل في مجلس من خلال هذه الشروط       
، عكس ما كان علیه الحال في دستور  ، الذي یعد غرفة ثانیة تمثل البرلمان الأمة

الشرط الشكلي الثاني یتمثل في إمكانیة تمدید حالة الطوارئ والمتوقف على  .1989
  ).مةم الأ(و) و.ش.م(موافقة البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا 

وتتمثل في شرط الضرورة الملحة التي ترك تقدیرها لرئیس  :الشروط الموضوعیة  - 
   .الجمهوریة لإصدار حالة الطوارئ

 واستشارةالمجلس الأعلى للأمن  اجتماعإضافة إلى شرط المدة المعینة التي تقرر بعد 
   .الهیئات المشار إلیها آنفا

                                                
، لمدة معینة بعد اجتماع  أو الحصاریقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الطوارئ : " 1996من د  91تنص المادة 1

ولا یمكن تمدید حالة . الوضع لاستتباب، ویتخذ كل التدابیر اللازمة  رئیس الدستوري واستشارةالمجلس الأعلى للأمن 
، إلا بعد  ، ورئیس المجلس الحصار ، ورئیس مجلس الأمة ورئیس الحكومة الطوارئ أو المجلس الشعبي الوطني

  .المنعقدة بغرفتیه المجتمعین معاموافقة البرلمان 
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یتضح لنا بأن كل من حالة الحصار وحالة  1996من دستور  92فمن خلال المادة      
، والمصادقة  الطوارئ یتم تنظیمها بموجب قانون عضوي یصدر عن البرلمان بغرفتیه

 أعضاء مجلس الأمة) 4/3(علیه بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس وبأغلبیة ثلاثة أرباع 
في مثل ، ولعل السبب في تنظیم حالة الحصار بموجب قانون عضوي یرجع لكون أنه 

،  هذه الحالات تهان الحریات العامة وتهدر حقوق الأفراد وتوسع سلطات الجهاز التنفیذي
الأمر الذي یؤدي إلى تدخل الهیئة التشریعیة الممثلة لإرادة الشعب والضامنة لحقوق 

، وخضوع هذا القانون أیضا إلى رقابة المجلس الدستوري  وحریات الأفراد هذا من جهة
  .1من جهة ثانیة

  "L'état de guerre" حالة الحرب-3
، نظمها المشرع وخصها  تعتبر هذه الحالة كغیرها من الحالات التي سبق ذكرها      

، والمواد من  1976 من دستور  124إلى  122، وذلك بموجب المواد  بأحكام دستوریة
ولعل  .1996من دستور  97إلى  95، والمواد من  1989من دستور  91إلى  89
 ، وذلك خلال مدة الحرب یزة الخاصة بحالة الحرب تتمثل في توقیف العمل بالدستورالم

 .، كما یتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات
علان حالة الحرب هو حق دستوري مخول لرئیس الجمهوریة      ٕ ، یشترط لإعلانها أن  وا

علیه الترتیبات ، وذلك حسبما نصت  یكون العدوان واقعا فعلیا أو على وشك الوقوع
، ولإعلان حالة الحرب لابد من توافر  إلى جانب هذا .الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة

  :نص على 1976، حیث نجد أن دستور  بعض الإجراءات الشكلیة
 هیئة الحزب القیادیة  استشارة  
 الحكومة تحت رئاسة رئیس الجمهوریة  اجتماع.  

                                                
المؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل "،  1996من دستور  162أنظر المادة 1

 "...التشریعي والتنفیذي مع دستور
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 العسكریة  بالاستشارةباره هیئة مختصة الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن باعت
   .والحربیة لرئیس الجمهوریة

، یلاحظ عدم استشارة المجلس الشعبي الوطني الممثل  ونظرا لخصوصیة هذه الحالة
، عكس ما جاء في حالتي الحصار والطوارئ  1لإرادة الشعب والمعبر عن فكرة السیادة

  .ة النیابیةاللتان یشترط لإعلانهما إلزامیة استشارة الهیئ
  : فلقد اشترط 1989أما بالنسبة لدستور 

 رئیس الجمهوریة بمجلس الوزراء اجتماع.   
  الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن. 
 اجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا  
  توجیه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة. 

  :فقد اشترط ما یلي  1996أما دستور 
 اجتماع مجلس الوزراء.  
  الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن  
  استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة.  
  وجوب اجتماع البرلمان بغرفتیه.  
  توجیه لرئیس الجمهوریة للأمة. 

  
  
  
  
  
 

                                                
   1996من دستور  162أنظر  المادة  1
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   "L'état d'exception" الحالة الاستثنائیة-4
حیث تشترط مختلف ،  وتعتبر الحالة الاستثنائیة كغیرها من الظروف الاستثنائیة الأخرى

  .الدساتیر مجموعة من الشروط الموضوعیة والشكلیة لإعلانها
  الشروط الشكلیة لإعلان الحالة الاستثنائیة-1

یحق لرئیس الجمهوریة الإعلان عن  1976من دستور  120طبقا لنص المادة  
واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استقلال البلاد ومؤسساتها  – 1الحالة الاستثنائیة

، واجتماع المجلس  ، هذا من جهة الحكومة والهیئات العلیا للحزب اجتماعلكن بعد  –
   .من رئیسه من جهة أخرى باستدعاءالشعبي الوطني وجوبا 

بحقوق  ونظرا لخصوصیة الحالة الاستثنائیة لما لها علاقة 1989أما دستور 
  :على مجموعة من الشروط الشكلیة تتمثل في 87وحریات الأفراد، نص في المادة 

 المجلس الدستوري استشارة  
 ویقدم تقاریر  إلى المجلس الأعلى للأمن الذي یكیف الواقع المعاش الاستماع ،

  .حول الظروف والمعطیات الممكن وقوعها
 لمجلس الوزراء الاستماع  
 المجلس الشعبي الوطني وجوبا لدى الإعلان عن الحالة الاستثنائیة اجتماع.  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   1976من دستور  120أنظر المادة  1
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  الشروط الموضوعیة للحالة الاستثنائیة - 2
 1976من دستور  120والمادة  1963من دستور  59تضمنت كل من المادة 

كل التدابیر من  اتخاذ، الأمر الذي یمنح لرئیس الجمهوریة سلطة  "خطر وشیك"عبارة 
استعملا  93في المادة  .أجل مواجهة هذا الظرف قصد حمایة استقلال التراب الوطني

في  1989خطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو بینما دستور " عبارة 
فمتى رأى رئیس الجمهوریة أن ... استقلالها أو سلامة ترابها 1996ودستور  87المادة 

  .استقلال البلاد مهددین حق له الإعلان عن الحالة الاستثنائیةمؤسسات الدولة و 
 إعلان حالة الطوارئ المطلب الثاني

قبل  *هو تعدي على مبدأ الشرعیة  92/44إعلان حالة الطوارئ بموجب المرسوم 
الحدیث عن الشروط الواجب توافرها لإعلان حالة الطوارئ لابد من تحدید المفاهیم 

، مفهوم واقعي  1اللجوء إلى جوهر الموضوع لحالة الطوارئ مفهومین ، ثم بالدرجة الأولى
، فأما المفهوم الواقعي فیتمثل في حادثة من حوادث  یجب الخلط بینهما ومفهوم قانوني ولا

تحل بالبلاد أو تحدق بها، ویتعذر مواجهة هذه الحادثة أو الحوادث بالقواعد القانونیة التي 
  .العادیةیعمل بها لمواجهة الحوادث 

أما المفهوم القانوني فیتمثل في وجود نظام قانوني یشتمل على مجموعة من القواعد 
القانونیة لمواجهة ما قد یطرأ من حوادث لا یمكن مواجهتها وفقا لقواعد القانون الموضوعة 

، یمكن القول بأن النظام القانوني الجزائري  من هذا المنطلق .لمواجهة الحوادث العادیة
، وقد جرت  نظام للظروف العادیة ونظام للظروف غیر العادیة: نظامین قانونیین  یعرف

العادة على تسمیة النظام القانوني المعد للظروف غیر العادیة بإسم قانون الطوارئ أو كما 
  .تسمیه بعض التشریعات بقانون الأحكام العرفیة

                                                
    23/02/2011 بتاریخ  1 - 11سنة، بموجب الأمر الرئاسي رقم  19د سریانها لمدة تم إلغاء حالة الطوارئ بع *
انظر د عبد الحمید الشواربي، د شریف جاد االله، شائبة عدم دستوریة ومشروعیة قراري إعلان ومد حالة الطوارئ 1 

  62، ص  2000بالإسكندریة، جلال حزي وشركائه سنة  معارف  منشأة: ، الناشر  والأوامر العسكریة
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له مجموعة من السمات ، یمكن القول بان النظام القانوني لحالة الطوارئ  وعلیه
، یقره الدستور  أنه نظام شرعي : یمكن استخلاصها من المادة القانونیة نفسها وهي

  .یخرج عن إطار الشرعیة ، ولهذا یقال بأنه نظام لا 1وینظمه القانون مبینا معالمه ومبادئه
  .، وهي الحوادث غیر العادیة أنه یرتبط في وجوده وعدمه بعلة وجوده

  2 .ما توسعة لصلاحیات السلطة التنفیذیةأنه یتضمن حت
وقد وجد نظام حالة الطوارئ كنظام قانوني جنبا إلى جنب مع تجسید فكرة الدولة القانونیة 

إن : "مونتیسكیو في مؤلفه روح القوانین بقوله  ، وقد عبر عن ذلك  ومبدأ المشروعیة
  3"تماثیل الآلهةهناك حالات یتعین فیها مؤقتا وضع حجاب على الحریة كما نخفي 

"Il y a des cas ou il faut mettre, pour un moment, un voile sur la 
liberté comme l'on  cache les statues des dieux".   

المؤرخ  92/44تطبیقیا في الجزائر یكرسها المرسوم  –سبق وأن أشرنا بأن حالة الطوارئ 
تحكمه الأوامر والتدابیر التي تصدرها  استثنائیاالذي فرض نظام   09/02/1992في 

، ویترتب على مخالفتها توقیع العقوبات التي )السلطة التنفیذیة(السلطة القائمة علیها 
  .تضعها هذه السلطة

  
  
  
  

                                                
یعتمد )  10ج ر(والمتضمن الإعلان عن حالة الطوارئ  1992/02/09المؤرخ في  44/  92 ولهذا فالمرسوم رقم  1

   1989من دستور  1/116، 86، 06/74في مرجعیته القانونیة على المواد 
فوزیر الداخلیة على المستوى الوطني  ...تولى السلطات المدنیةی"مرجع سابق  44/92من المرسوم  04أنظر المادة  2

  ..."والوالي على المستوى المحلي
3 Montesquieu: de l'esprit des lois, ed Garnier Flammarion, Paris 1979 livre XIX, p 345  
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،  1الخاصة الاستثنائیةوقد أخذ المشرع الجزائري في مثل هذه الظروف بنظام المحاكم 
  .ة الطوارئالتي تتولى النظر في مخالفات وأوامر سلط

، فقد  هو بطبیعته نظاما استثنائیا "Etat de Siege" ولما كان نظام الطوارئ
، لا یكون في وسع السلطة الحاكمة  عرف بأنه عبارة عن نشوء ظروف غیر عادیة

، یتم خلالها التجاوز  خاصة استثنائیةمجابهتها والسیطرة علیها إلا عن طریق إجراءات 
والقانونیة المستقرة في ظل الظروف  .قوق المواطنین وحریاتهمعن المبادئ الدستوریة بح

  .بحقوق المواطنین وحریاتهم   العادیة خاصة تلك التي تتعلق
، فإننا 1988وباعتبار أن الأزمة السیاسیة في الجزائر تعود إلى أحداث أكتوبر  

ن اللذان یمثلا 1996، 1989سوف نعالج هذا الموضوع بالتركیز على كل من دستور 
   2*.یختلفان عن بعضهما البعض إلا في بعض النقاط ، لا برنامجین لمجتمع

على حالتي  1989من دستور  120 و 86من هذا المنطلق نصت المادتین 
، والتي تتعلق بالحالة  ، وعلى السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة الحصار والطوارئ

، الأمر  الوطني والوحدة الوطنیة مهددة والاستقلالالتي تكون فیها المؤسسات الدستوریة 
   .الذي یستوجب علیه إعلان حالة الحصار وحالة الطوارئ وذلك من أجل استتباب الوضع

،  91فقد نظم حالة الطوارئ إلى جانب حالة الحصار المادة  1996أما دستور 
   .اوأقرنها بمجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة والإجراءات الضروریة لإقراره

  
  
  

                                                
 03/92التشریعي رقم المعدل والمتمم للمرسوم  1993/04/19المؤرخ في  05/93أنظر المرسوم التشریعي رقم  1

  .والمتعلق بمكافحة التخریب والإرهاب 92/09/03المؤرخ في 
نما یختلفان من حیث تنظیم السلطات خصوصا  یختلفان من حیث المبادئ العامة التي تعد من ثوابت المجتمع لا * ٕ ، وا

 .التشریعیة والقضائیة
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المتضمن الإعلان عن حالة الطوارئ یمثل الجانب  44-92في فإذا كان المرسوم رقم 
، نشیر إلى أن هذا المرسوم اعتمد على نفس  التطبیقي لحالة الطوارئ المنظمة دستوریا

المتضمن حالة  1991جوان  04المؤرخ في  196/91المبررات التي أعلنها المرسوم رقم 
  ، كما أعطى 1عمل المؤسسات من جهة واستقرار، ألا وهي مبررات النظام العام  الحصار

من  04هذا المرسوم لسلطة الطوارئ سلطات واسعة من جهة أخرى حیث تسمح المادة 
 ، في كامل التراب الوطني أو جزء منه المحلیةالمرسوم بتأهیل وزیر الداخلیة والجماعات 

كل التدابیر الكفیلة بحفظ النظام العام عن طریق  تخاذلا، والوالي في دائرته الإقلیمي 
  :توجیهات الحكومة احترامقرارات في إطار 

توقیف أي شخص في مركز أمن محدد عن طریق أمر وزیر الداخلیة یتضح أن  -
نشاطه یشكل خطورة على النظام والأمن العمومیین أو على السیر الحسن 

  .للمصالح العمومیة
  : المرسوم لوزیر الداخلیة سلطةمن  06وحسب المادة 

  .تحدید أو منع مرور الأشخاص والسیارات في أماكن وأوقات معینة -
   .تنظیم نقل المواد الغذائیة والسلع ذات الضرورة الأولى وتوزیعها -
   .إنشاء مناطق إقامة المنظمة لغیر المقیمین -
اطه منع من الإقامة أو وضع تحت إقامة الجبریة كل شخص راشد یتضح أن نش -

 .مضر بالنظام العام أو سیر المصالح العمومیة 
  
  

                                                
والأخلاقیة التي  والاجتماعیة الاقتصادیة،  الأسس السیاسیةمع الإشارة إلى أن فكرة النظام العام تعبر بصفة عامة على 

  .یقوم علیها نظام كل مجتمع
 .91، ص 1974، ط  ، منشأة المعارف سمیر تناغو ، النظریة العامة للقانون: انظر في ذلك 1
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تسخیر العمال للقیام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غیر مرخص به، أو  - 
، ویشمل هذا التسخیر المؤسسات العمومیة أو الخاصة للحصول على تقدیم  غیر شرعي

  .بالتفتیش نهارا ولیلا استثنائیاـ الأمر  .الخدمات ذات المنفعة العامة
  :غیاب كل من هیئتي رئیس الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني-1

إن النص على الاجراءات والشروط الشكلیة في الدستور لإعلان حالة الطوارئ یعد أمرا 
إلزامیا إتباعه من طرف السلطة المختصة بذلك،رغم اختلاف هذه الشروط من نظام إلى 

  .أخر
  لسلطة المختصة بإعلان حالة الطوارئا: الفقرة الأولى 

فإن رئیس الجمهوریة المؤهل ومختص حسب  1989من دستور  86حسب نص المادة 
  .1حالة الطوارئ ولكن بعد استشارة بعض الهیئات واجتماع البعض

هذا اخلافا للدستور الفرنسي الذي یعطي لرئیس الحكومة حق إصدار أوامر لها قوة 
، الأمر الذي یؤدي بنا إلى القول بأنه یمكن أن تعلن حالة القانون خلال مدة محددة 
  . 2الطوارئ عن طریق أوامر

  :اجتماع المجلس الأعلى للأمن :الفقرة الثانیة
یعتبر اجتماع المجلس الأعلى بطلب من رئیس الجمهوریة في حالة تدهور الوضع الأمني 

 . 3المتعلقة بالأمن الوطنيإجراءا دستوریا ،حیث یقدم له الاستشارة في كل القضایا 
ویعتبر المجلس الأعلى للأمن هیئة یرأسها رئیس الجمهوریة،تخضع لسلطة المباشرة 

 .،نظمها المشرع دستوریا في الفصل المخصص للمؤسسات الاستشاریة 
 
 

                                                
من دستور  86اجتماع المجلس الأعلى للأمن،استشارة المجلس الشعبي ، استشارة رئیس الحكومة ،أنظر المادة  1

1989  
  1958من دستور الفرنسي  38أنظر المادة   2
  .1996من دستور  173، والمادة  1989من دستور   162أنظر المادة   3



          الظروف الاستثنائیة وحالة الطوارئ كإجراء قانوني لتطویق الأزمة وحمایة الحریات الفصل الثاني 
 

 54 

  استشارة المجلس الشعبي الوطني : الفقرة الثالثة 
عن إرادة الشعب من جهة ،وهیئة  باعتبار المجلس الشعبي الوطني  هیئة نیابیة تعبر

،فاستشارة رئیس مجلس الشعبي الوطني لها ابعادها القانونیة و 1تجتمع من جهة أخرى
  .السیاسیة، خاصة في ظل مبدأ الفصل بین السلطات و التعددیة الحزبیة 

  2استشارة رئیس الحكومة : الفقرة الرابعة 
  حالة الطوارئ؟هل استشارة رئیس الحكومة لها تأثیر على قرار 

یعتبر رئیس الحكومة ممثل الهیئة التنفیذیة إلى جانب رئیس الجمهوریة ، حیث  أنه 
وحسب ما جرى علیه الفقه الدستوري ، یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین رئیس الحكومة من 
الأغلبیة البرلمانیة ، ومن خصائص النظام السیاسي الجزائري أن برنامج رئیس حكومة 

  .یس الجمهوریة ، ومن ثم فالعلاقة هي علاقة تبعیةهو برنامج رئ
ولقد حدد صلاحیات رئیس الحكومة على سبیل الحصر في الدستور،حیث یقوم بتنفیذ 

  .3القوانین و التنظیمات وحمایة الحریات العانة،والسهر على حسن سیر إدارة العمومیة
  
  
  
  
  
  
  

                                                
مع إشارة إلى أن مجلس الشعبي الوطني هو الغرفة الأولى للبرلمان إضافة إلى الغرفة الثانیة المتمثلة في مجلس   1

  1996من دستور  98الأمة حسب المادة 
  رئیس الوزراء  2008أصبح تسمیته في التعدیل الدستوري لعام  2
   1996من دستور  85والمادة  1989من دستور  81أنظر المادة 3
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  استشارة رئیس المجلس الدستوري : الفقرة الخامسة 
لقد خص الدستور الجزائري المجلس الدستوري بأحكام خاصة في الباب الثالث       

المتعلق بالرقابة والمؤسسات الاستشاریة ، فالوظیفة الاساسیة تتمثل بالدرجة الأولى في 
 . 1السهر على احترام الدستور

  استشارة رئیس مجلس الأمة :الفقرة السادسة
یمارس العمل التشریعي  برلمان یتكون من غرفتین،وهما  ففي ظل هذه الدستور       

أعضاء مجلس الأمة عن ) 2/3( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ،ینتخب ثلثي
طریق اقتراع غیر المباشر و السري من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة 

یات و الكفاءات الوطنیة و الولائیة،ویعین رئیس الجمهوریة الثلث الأخیر من بین الشخص
  . 2في المجالات العلمیة و الثقافیة و المهنیة

  :مدى تقدیر شرط الضرورة الملحة -2
للحدیث عن شروط الموضوعیة الواجب توافرها لإعلان حالة الطوارئ حسب النظام 
الدستوري الجزائري ، یتضح لنا من خلال المشرع الدستور بأنها جاءت واضحة، بحیث 

خطر یمس الأمن العام و النظام العام أو المؤسسات الجمهوریة و الحریات یكفي ظهور 
  .3العامة و الفردیة

  
  
  
 

                                                
   1996ممن دستور  136والمادة  1989من دستور  153أنظر المادة   1
   1996من دستور  101/2أنظر المادة   2
   1989من دستور  86المادة   3
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بمعنى أخر أنه لا یحق لرئیس الجمهوریة إعلان حالة الطوارئ إلا أنها إنها استدعت 
  . 1الضرورة الملحة لذلك

  
  شرط الضرورة الملحة : الفقرة الأولى 

فلقد اعتمدت الهیئة المعلنة لحالة الطوارئ على  44-92الرجوع إلى المرسوم الرئاسي 
  .مجموعة من الحالات اعتبرتها معیارا لتقدیر فكرة الضرورة الملحة

  : المساس بفكرة النظام العام -1
في الأصل أن فكرة النظام العام من الأفكار المرنة التي یصعب تحدیدها تحدیدا       

دقیقا ذات مفهوم متغیر باختلاف المكان والزمان ، فالهدف الذي تسعى فكرة النظام العام 
إلى تحقیقه هو الحمایة المصالح العلیا في المجتمع و المحافظة على كیانه ، فهي تعبر 

سس الاقتصادیة و الاجتماعیة والأخلاقیة التي یقوم علیها نظام بصفة عامة عن الأ
 . 2المجتمع

  : 3وضع صیاغة لفكرته النظام العام حیث قال" هنري كابیتان"ولقد حاول الفقیه الفرنسي 
« Sans d’ordre publique toutes les dispositions légales que les 
partis ne peuvent pas écoute pour les remplacer par d’autres 
quand elles font un acte juridique en d’autres termes toutes les 

disparation légales impartiaux »   
  
 

                                                
  .نفس المرجع   91المادة   1
   290- 288منشأة المعارف ،بدون تاریخ ، ص ) المطول( هشام صادق ، تنازع القوانین .د 2

3 Henri Capitant. introduction à l’études de droit civil ,ed 2,paris1906.p38  
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یعتبر كل حكم قانوني لا یستطیع الأفراد مخالفته في " ومفاد ذلك أن النظام العام 
  " تصرفاتهم القانونیة،أو بتعبیر أخر كل حكم قانوني أمر 

  :المساس الخطیر بأمن المواطنین -2
متى كانت حقوق الأفراد وحریاتهم وممتلكاتهم عرضة للخطر على السلطة الحاكمة واجب 

الحمایة ، ومن ثم ضمان الأمن و الوقایة من الحوادث والاعتداءات والجرائم ، وهذا 
 sécurité 1المعنى هو المراد بالأمن في ظل تشریع الطوارئ و الذي یعبر بالأمن المادي

matérielle  

  مدة حالة الطوارئ: الفقرة الثانیة 
نظرا لاتصال حالة الطوارئ بحقوق وحریات الأفراد و الجماعات فلا یمكن إقرارها 

دون تقیدها بمدة زمنیة الأمر الذي یعدله له أثرا كبیرا على هذه الحقوق و الحریات ، 
یوما عكس النظام الجزائري )12(ي عشر فالتشریع الفرنسي قد حدد مدة حالة الطوارئ باثن

  .2، رغم أن تحدید المدة یعد بمثابة عنصرا جوهریا 
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  75نفس المرجع السابق  ، ص   1
ویقصد بما أن تكون القواعد القانونیة واضحة ومحددة "  la sécurité juridique"وهناك نوع أخر من الأمن القانوني

  .وغیر غامضة حتى یستطیع فرد أن یدرك وبدقة تامة النتائج القانونیة لتصرفه 
   1989من دستور  86أنظر المادة   2
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أن تحدید مدة حالة الطوارئ هي من اختصاص رئیس الجمهوریة  1996بینما في دستور 

بعد استشارة وأخذ رأي مختلف المؤسسات الدستوریة،كما أن تمدیدها یكون بموافقة 
معا ، لكن الشيء الجدید هو أن تنظیم حالة الطوارئ بموجب قانون  البرلمان بغرفتیه

  .1عضوي تصدره الهیئة التشریعیة
  

وفي حالة تحقیق حالة الطوارئ لأهدافها المتمثلة خصوصا في استتباب النظام العام 
وضمان أفضل لأمن الاشخاص و الممتلكات وتأمین السیر للمصالح العمومیة ، یمكن 

 .الذي له حق رفعها  لرئیس الجمهوریة
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  1996من دستور  - 92-91أنظر المادة   1
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  الطوارئالمبحث الثاني الإجراءات المقیدة للحقوق والحریات العامة في قانون 
لا ریب في أن اتخاذ رئیس الجمهوریة للتدابیر المخولة له بنص المادة الثالثة ینطوي 

، وتتمثل تلك الإجراءات في المساس بالحریات  على مساس بالحقوق والحریات العامة
العامة ، وتتمثل تلك الاجراءات في المساس بالحریات ، حیث سنتطرق إلى الاعتداء على 

سنتطرق إلى الاعتداء ) المطلب الثاني (، و في )المطلب الأول (الحریة الشخصیة في 
  .على حرمة الحیاة الخاصة

   لشخصیةالمطلب الأول الاعتداء على الحریة ا
الدستوریة  المحكمةقبل قضاء  –خولت المادة الثالثة لرئیس الجمهوریة في البند الأول 
من الفقرة الأولى منها سلطة  - العلیا بعدم دستوریة ذلك البند على نحو ما سلف بیانه

وضع قیود على حریة الأشخاص بالقبض على المشتبه فیهم أو الخطرین على الأمن 
 التقییدتقالهم ، وما یستتبع ذلك من تفتیش الأشخاص والمساكن دون والنظام العام واع

بل إلزام أي شخص جبرا بتأدیة أي عمل من  ، 1بأحكام قانون الإجراءات الجنائیة
، مما یعني أن اتخاذ أي إجراء أو تدبیر منها یعد مساسا بالحریة الشخصیة ،  الأعمال

قانون الاجراءات  بأحكام التقییدوبعد حكم المحكمة الدستوریة العلیا ، اصبح من المحتم 
الجنائیة وهي ضرورة الحصول على إذن من النیابة العامة أو القاضي المختص قبل 

كذا تفتیش الاماكن إعمالا لقضاء المحكمة الدستوریة القبض او التفتیش على الاشخاص و 
من قانون الطوارئ من تخویل رئیس  3من المادة ) 1(العلیا وبعدم دستوریة البند رقم 

 بأحكام التقییددون  والأماكنالجمهوریة الترخیص بالقبض والاعتقال وبتفتیش الاشخاص 

                                                
: " إبریل علـى أن سلطات البولیس تملك  3السادسة من قانون في فرنسا في حالة الاستعجال البسیطة تنص المادة 1

تحدید الإقامة لكل شخص یقطن في منطقة إعلان حالـة الاستعجال إذا صدر منه ما یعرض الأمن والنظام العام 
  "للخطر في الأماكن المعلنـة فیها حالة الاستعجال

 –ي بین الحریة الشخصیة ومقتضیات النظام العام الاعتقال الإدار  –صبرى محمد السنوسي / الأستاذ الدكتور  "
  175ص  - 1996- القاهرة-المرجع السابق 
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 لإهداروریة العلیا انه لا مجال قانون الاجراءات الجنائیة ، وقد أوضحت المحكمة الدست
  .حكام قانون الاجراءات الجنائیةأ

   : الأشخاص الجائز اعتقالهم-1
من قانون الطوارئ سالف  1إذا كان البند الأول من الفقرة الأولى من المادة الثالثة

الإشارة قد جاء عاما مطلقا لم یستثن فئة معینة من الأشخاص من إصدار قرارات 
م ، فإن هناك فئات مستثناة من ذلك وهم أعضاء السلطة القضائیة اعتقالات بشأنه

  : ،وهو ما نعرض له على النحو التالي وأعضاء مجلسي الشعب والشورى
   : عدم جواز اعتقال أعضاء السلطة القضائیة*

المعدل   1927 لسنة 46  من قانون السلطة القضائیة رقم  1/  96 تنص المادة 
على أنه في غیر حالات التلبس بالجریمة لا  1984لسنة  35من القانون رقم  3بالمادة 

یجوز القبض على القاضي وحبسه احتیاطیا إلا بعد الحصول على إذن من مجلس 
القضاء الأعلى ، وفي حالات التلبس یجب على النائب العام عند القبض على القاضي 

لمجلس المذكور في مدة الأربع والعشرین ساعة التالیة ، وحبسه ، أن یرفع الأمر إلى ا
، أو بغیر كفالة وللقاضي أن  وللمجلس أن یقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة

یطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر علیه ،ویحدد المجلس مدة الحبس في 
اءات السالفة الذكر كلما رأي القرار الذي یصدر بالحبس أو استمراره ، وتراعي الإجر 

استمرار الحبس الاحتیاطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس وفیما عدا ما ذكر لا 
  یجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات 

  

                                                
تعدیل لقانون  1993ینـایر سنة  4وصدر في فرنسا فـي  1984لسنة  35من القانون رقم  3/2معدلة بالمادة  1

الإجراءات الجنائیة الفرنسي نص فیه علـى إلغـاء البـاب التاسع من الكتاب الرابع المخصص للإجراءات التي تتخذ في 
الجنایات والجنح التـي تقع من رجال القضاء وبعض الموظفین ، مما أدى إلى إلغاء الحصانة القضائیة فـي فرنسا 

  .استجابة للرأى العام
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التحقیق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائیة علیه في جنایة أو جنحة إلا بإذن من 

  . 1امالمجلس المذكور، وبناء على طلب النائب الع
والمقصود بالقاضي هنا جمیع قضاة المحاكم الجزئیة والابتدائیة وقضاة محاكم الاستئناف 

من  130ومحكمة النقض ، ویسرى هذا الحكم على أعضاء النیابة العامة بموجب المادة 
قانون السلطة القضائیة ، كما تسرى هذه الحصانة على أعضاء المحكمة الدستوریة العلیا 

بإصدار قانون المحكمة الدستوریة  1979لسنة  48من القانون رقم  20بموجب المادة 
من قانون مجلس الدولة  91العلیا، وتسري كذلك على أعضاء مجلس الدولة طبقا للمادة 

 . 2 1972لسنة  47رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Journal Officiel ,Reforme. -  de la Procedure Penal no 93 -2 du 4 Janvier 1993.10 

janvier p.215  IX, {  L.N.93-2.4 JAV.1993 Penale an.art 102 DE  Le Titre,  IX du Livre 
IV est abroge, Art. 679 A 688  du codede Procedure penal .  

 –طبعة نادي القضاة  – ۲۰۰۳ - رح القواعد العامة للإجراءات الجنائیـةش -عبد الرؤوف مهدی / الأستاذ الدكتور 2
  690ص 
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 :عدم جواز اعتقال أعضاء مجلسي الشعب والشورى*
القانوني الفرنسي أنه لا یجوز في ظل قیام من المبادئ المستقرة في النظام       

المساس بالحصانة  -استنادا إلى الأحكام العرفیة أو قانون الطوارئ - الظروف الاستثنائیة 
فرض رقابة من أي نوع على  البرلمانیة ،ومن ثم فلا یجوز اعتقال أعضاء البرلمان أو

كان عظم الظرف الاستثنائي  مكاتباتهم ومراسلاتهم مهما كان الاتهام الموجه إلیهم ومهما
 .1الذي تتعرض له البلاد

تـسـرى فـي شـان مجلس الشورى الأحكام الواردة " من الدستور على أن 205وتنص المادة 
  " .، ومن ثم یتمتع أعضاء هذا المجلس بنفس الحصانة 99بالدستور بالمادة 

لطة مدى جواز اعتقال أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى أو أعضاء الس *
  القضائیة في حالة التلبس بالجریمة

ار التساؤل حول إذا مـا كـان مـن الجـائز إصدار قرار باعتقال أحد أعضاء مجلسي شی
الشعب والشورى إذا مـا ضـبط متلبسا بجریمـة جنائیة ؟ وبمعنى آخر إذا ما ضبط متلبسا 

باعتقاله ؟ بصدد  سقطت عنه الحصانة البرلمانیة فهل یجوز في هذه الحالة إصدار قرار
 الإجابة عن هذا التساؤل نقرر أن المشرع استثنى من ضرورة الحصول إذن من البرلمان

أو مجلس الشورى حالة وجود الجریمة متلبسا بها فأجـاز اتخـاذ كافـة الإجراءات الجنائیـة 
تنتفي شبهة  -في هذه الحالـة  -؛ إذ إنـه  ضـد أحـد أعضاء مجلـسـي الـشعب والشورى

                                                
1 Les Chambres n'ont pas siège après le  Septembre,sans que d'ailleurs la cloture de la 
session extraordinaire ait été immédiatement prononcée. Cette cloture n'a été décide que 
par la decret du Octobre 1939 et encore pour une raison toute spéciale. La parte 
communiste ayant été dissout par le decret- loi du 1 Septembre 1979, le gouvernement 
a voulu par la cloture de la session suspender les immunites parlementaires pour 
permetter des poursuites penales contre les deputes communists et pour ne pas avoir à 
faire lever l'immunite par la chambre. (Roger Bonnard -Le Droit Public et la Guerre-

Revue de Droit Public - Juillet- Decembre 1939.p564 et 565  
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التعسف ، ومـن ثـم تنتفي الحكمة من ضرورة الحصول على إذن من أحد المجلسین التابع 
  1له العضو

تكون : "من قانون الإجراءات الجنائیة بنصها على أنه 30وحالة التلبس عرفتها المادة  
الجریمة متلبسا بهـا حـال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة یسیرة وتعد الجریمة متلبسا بها 

ا تبع المجني علیه مرتكبها أو تبعته مع الصیاح اثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد إذ
وقوعها بوقت قریب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشیاء أخرى یستدل منها 

 شریك فیها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفید ذلك أو،  على أنه فاعل
".  

ضبط أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى متلبسا بجریمة تسقط عنه فإذا ما      
الحصانة البرلمانیة وتباشر ضده الإجراءات الجنائیة بشأن هذه الجریمة المتلبس بها فقط 
، ولا یمتد إلى غیره من الجرائم إلا إذا كانت جریمة مرتبطة بها ارتباطا لا یقبل التجزئة ، 

نة بشأن هذه الجریمة إلى القول بإمكان إصدار قرار ومن ثم فلا یمتد أثر سقوط الحصا
باعتقاله؛ إذ إن التلبس لـه طبیعة عینیة ترتبط بالجریمة المتلبس بها ولا تمتد إلى شخص 

  .2مرتكبها
  
  
  
  
  

                                                
  689المرجع السابق ، ص – شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة -عبد الرؤوف مهدی / د . أ  1
والسؤال  : إلى عدم جواز اعتقال عضو البرلمـان إذا ما ضبط متلبسا بقوله -فتحي فكري / ویذهب الأستاذ الدكتور  2

یثار حول إذا ما كان من المتصور اعتقال الشخص بـدون طلـب رفـع الحصانة ، بذریعة وجوده متلبسا في حالة من 
: الاشتباه، ثانیـا : حالتین؛ أولا  الحالات التي تجیز الاعتقال ، لا نتردد في الإجابة بالنفي؛ فالاعتقال ینحصر في

  .الخطـورة على الأمن والنظام العام، والأولى مجرد وصف الثانیة تقوم على الاحتمـال
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  :أسباب الاعتقال و دواعیه -2
یشترط لصحة قرار الاعتقال فضلا عن توافر السبب العام الموجب لإعلان العمل بقانون 

ارئ توافر إحدى صفتین نصت علیها الفقرة  الأولى من البند الأول من المادة الثالثة الطو 
مشتبه فیهم أو من الخطرین " من قانون الطوارئ في الأشخاص جائز اعتقالهم بأن یكون 

  " .على الأمن و النظام العام 
ونعرض في هذا المقام لتعریف محكمة النقض لمدلول الاشتباه وموقف المحكمة 

،ثم نعرض أخیرا لاتجاه مجلس 1945لسنة  98لدستوریة العلیا من قانون الاشتباه رقم ا
  :الدولة بشأن تحدید مدلول الاشتباه في ظل العمل بقانون الطوارئ ، وفیما یلي بیان ذلك 

  :تعریف محكمة النقض لمدلول الاشتباه -1
بأن المادة  عرضت محكمة النقض لتعریف الاشتباه في العدید من أحكامها فقضت

،تفید 1بشأن المتشردین و المشتبه فیهم 1945لسنة  98الخامسة من المرسوم بقانون رقم 
الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام ، وهذا الوصف بطبیعته لیس فعلا یحس 

  .في الخراج  ولا واقعة مادیة یدفعها نشاط الحالي إلى الوجود
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   116-115ص -المرجع السابق- الاعتقال-مؤلف سیادته  1

  كان من القوانین الاستثنائیة   1945لسنة  98من المعلوم أن قانون الاشتباه رقم 
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  :1945لسنة  98الدستوریة العلیا من قانون الاشتباه رقم موقف المحكمة -2
لسنة  3في القضیة رقم  1993من ینایر سنة  2المحكمة الدستوریة العلیا بتاریخ قضت 

قضائیة دستوریة بعدم دستوریة نص المادة الخامسة سالفة الذكر وبسقوط أحكام  10
  . 1منه 2.13.15المواد المرتبطة لها وهي 

الاستدلال بقضاء محكمة النقض في تعریفها للاشتباه في مجال تطبیق غیر أنه یمكن 
في -قانون الطوارئ باعتباره یتطلب هذا الوصف في الشخص المراد اعتقاله فالمشتبه به

شخص تدلل الأقوال أو السوابق أو التقاریر الأمنیة على خطورته أو - قضاء النقض
  .الاتهامات السابقة الموجهة إلیه

  :الدولة من تحدید مدلول الاشتباه في ظل العمل بقانون الطوارئ  موقف مجلس-3
یلاحظ أن المحكمة الاداریة العلیا ذهبت إلى أن المقصود بالمشتبه فیهم في ظل تطبیق 

 1945لسنة  98أحكام قانون الطوارئ المعنى الاصطلاحي لذلك الوارد في القانون رقم 
  .بشأن المشبوهین و المشتبه فیهم 

ن قررت وحیث أن المقصود بالمشتبه فیهم في تطبیق قانون الطوارئ المشار إلیه وذلك بأ
 1945لسنة  98هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الذي حدده المشرع في القانون رقم 

  .بشأن المشردین و المشتبه فیهم 
  
  
  

                                                
فسلطة الاعتقال من سلطة أخطر من سلطة الحبس ،لأنها تنطوي على توجیه الاتهام في غیر جریمة ، ثم أصدر   1

قرارا بالحبس دون تحدید أجل لهذا الحبس ودور محاكمة،ثم تنفیذ الحبس دون توفیر الضمانات التي تتوافر 
 ! ...للمحكوم

السنة الثامنة و - العدد الثالث- منشور بمجلة المحاماة-الحریةبحث بعنوان ضمانات –الاستاذ الدكتور،محمد عصفور 
  47ص -1968مارس  –الأربعون 
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التي  ذلك أن هذا القانون استعمل العبارة نفسها في عنوانه وفي المادة الخامسة منه
تضمنت تعریفا للمشتبه فیهم،فإذا جاء قانون لاحق مستعملا نفس العبارة ، فالأصل أنه 

  .قصد معناها الذي أخذ به في القوانین القائمة طالما لم یحدده معنى أخر 
  
   . الثاني الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة خولت المادة الثالثة لمطلبا

في حالة إعلان حالة  -رئیس الجمهوریة   2 ى البندمن قانون الطوارئ في فقرتها الأول
   . أن یتخذ بأمر كتابي أو شفوي الأمر بمراقبة الرسائل أیا كان نوعها -الطواريء 

من  45وهذا النص بإطلاقه دون وضع أیة قیود علیه یخالف صریح نص المادة      
لقانون ، وللمراسلات لحیاة المواطنین الخاصة حرمة یحمیها ا:" الدستور التي تقرر أن 

البریدیة والبرقیة والمحادثات التلیفونیة وغیرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسریتها مكفولة 
، ولمدة  ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع علیها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب

   . "محددة ووفقا لأحكام القانون
و التسجیل بناء أالاطلاع أو المراقبة وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون الضبط أو      

، أو مدد أخرى  على أمر مسبب، ولمدة لا تزید على ثلاثین یوما قابلة للتجدید لمدة
   1"مماثلة 
، فنص في  ؛ بل عاقب المشرع على أي مخالف لذلك ولم یقف الحد عن ذلك       
   )أ(مكررا  309المادة 

  
  
  

                                                
   39العدد – 1972سبتمبر سنة  27في  -الجریدة الرسمیة  -  1972لسنة  37معدلة بالقانون رقم   1
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على حرمة الحیاة الخاصة  اعتدىیعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة كل من       
، أو  للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الافعال التالیة في غیر الأحوال المصرح بها قانونا

  :بغیر رضاء المجني علیه
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طریق جهاز من الاجهزة أیا كان نوعه محادثات 1-

  .ان خاص أو عن طریق التلیفونجرت في مك
  
  التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أیا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص -ب 
فإذا صدرت الأفعال المشار إلیها في الفقرتین السابقتین في أثناء اجتماع على       

مسمع أو مرأى من الحاضرین في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء یكون مفترضا ، 
بالحبس الموظف العام الذي یرتكب أحد الأفعال المبینة بهذه المادة اعتمادا على ویعاقب 

سلطة وظیفته ، ویحكم في جمیع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغیرها مما یكون قد استخدم 
  1"، أو بمحو إعدامها  في الجریمة ، كما تحكم التسجیلات المتحصلة عنها

طبقا لقانون الطوارئ فإن الأخذ به على إطلاقه  –وهذا التخویل لرئیس الجمهوریة        
، ولقانون الاجراءات الجنائیة من دستور  45ینطوي على مخالفة صارخة لنص المادة 

الخاصة و الاطلاع على أسراره  ویمثل انتهاكا لحق الإنسان في حرمة حیاته
  .وخصوصیته
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ذا كان قانون الطوارئ قد صدر قبل صدور دستور        ٕ  ذلك یقتضي ، فإن1971وا
من  45السلطة القائمة على إجراء مواجهة حالة الطوارئ الالتزام بالضوابط الواردة بالمادة 

إذن من القضاء قبل الالتجاء إلى الاصدار  ، ولا سیما ضرورة الحصول على  الدستور
  .بمراقبة الرسائل أیا كان نوعها 

  
 26من الدستور في  179تعدیل المادة  وما یعزز وجهة نظرنا أن المشرع الدستوري عند

وحلول نص  -بإلغاء جهاز المدعي العام تعمل الاشتراكي - 2007من مارس سنة 
الدولة على حمایة الأمن والنظام العام في مواجهة  : خاص بمواجهة الإرهاب یقضى بأن

 أخطار الإرهاب ، وینظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقیق التي
تقتضیها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،وبحیث لا یحول الإجراء المنصوص علیه في كل 

من الدستور دون  45والفقرة الثانیة من المادة  44والمادة  41من الفقرة الأولى من المادة 
تلك المواجهة ، وذلك كله تحت رقابة القضاء ولرئیس الجمهوریة أن یحیل أیة جریمة من 

  .1أیة جهة قضاء منصوص علیها في الدستور أو القانون جرائم الإرهاب إلى
فالمشرع الدستوري حین قدر أن الظروف الاستثنائیة المتمثلة في أخطار الإرهاب       

تهدد كیان الدولة، وأن ذلك یقتضي مواجهتها بمنح السلطة التنفیذیة صلاحیات استثنائیة 
الأخرى تمثل  ضمانات لحریات ذاته  أراد أن یوفق بین ذلك ، وبین نصوص الدستور

فأقام نوعا من الموازنة بأن نص صراحة بان تلك المواجهة لإخطار  الافراد المجتمع ،
،  41الإرهاب لا یحول بینها الإجراءات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

   .من الدستور 45، والفقرة الثانیة من المادة  44والمادة 

                                                
من مـارس الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ  26معدلة طبقا لنتیجة الاستفتاء على تعدیل الدستور الذي أجري في یوم 1

یكـون : " ، وكان النص قبل تعدیله یجري علـى أن  2007الإجراءات التي تكفل تأمین حقـوق الـشعب وسلامة سنة 
لى المكاسب الاشتراكیة ، والتـزام الـسلوك الاشتراكي ، ویحدد المـدعى العـام المجتمع ونظامه السیاسي ، والحفاظ ع

  . القانون اختصاصاته الأخرى ، ویكون خاضعا لرقابـة مجلـس االله في القانون
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منه أن أي إجراء یتخذ على خلاف النصوص الدستوریة ینبغي أن  وهو ما یستفاد     
یملك  یكون له سندا من نصوص الدستور ذاته، ولیس بنص من قانون الطوارئ؛ إذ لا

التشریع العادي ان یهدر نصوص الدستور باعتباره القاعدة الأعلى والاسمي في بناء 
 .القواعد القانونیة داخل الدولة

  
یس الجمهوریة أو من یفوضه قرارا بمراقبة الرسائل أیا كان نوعها وعلیه فإن إصدار رئ

قانون الطوارئ دون التزام  من من الفقرة الأولى من المادة الثالثة 02بناء على البند 
من الدستور یعد مخالفا للدستور ولقانون  45بالضوابط الدستوریة التي حددتها المادة 

وعیة حریا بالإلغاء باعتباره من القرارات الإداریة الإجراءات الجنائیة مشوبا بعدم المشر 
  .1التي یختص مجلس التعویض 

  
  

   

                                                
لما كان تحقیق الحریة لإنسانیة المـصري هدفها أساسا تضمنته وثیقة إعلان : " وفي هذا قضت محكمة النقض أنه 1

ة ، وكانت مراقبـة وتسجیل المحادثات السلكیة واللاسلكیة والأحادیث الشخصیة إجراء دستور جمهوریة مصر العربی
 41مرذولا یعد انتهاكا لحرمة الحیاة الخاصة انتقاصا من الأصل في الحریة الشخصیة التي سجلها الدستور في المادة 

  یا للإنسان لا یجوز الإخـلال بـهمنه باعتبارها حقا طبیع
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  :خلاصة الفصل الثاني 

إن الحدیث عن نظریة الإشائیة مرتبط بظروف خاصة تصیب الدولة في مؤسساتها 
واستقرارها، باعتبار أن الظرف الإشائي یتطلب إجراءات استثنائیة فكلما كان الظرف 

كثر الحدیث عن حریات الأفراد، لذلك نتطرق إلى موقع تنظیم نظریة الظروف  استثنائیا
الإشائیة في التشریع الجزائري، ومدى تأثیر حالة الطوارئ على مختلف سلطات الدولة، 
وكیفیة تنظیم المشرع الدستوري للظروف الإشائیة في الجزائر وقد اتخذ رئیس الجمهوریة 

ساس بالحقوق والحریات العامة للأفراد وتمثلت تلك تدابیر مخولة له ینطوي على الم
الإجراءات في المساس بالحریات التالیة الاعتداء على حریة شخصیة وذلك بوضع قیود 
على حریة الأشخاص والاعتداء على حریة الحیاة الخاصة والتي تقرر أن لحیاة المواطنین 

  .خاصة حرمة یحمیها القانون
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وبهذا نكون قد وصلنا  إلى نهایة هذه الدراسة التي نختمها  بالنتائج المتوصل إلیها  و  
  :المبرزة في الخاتمة التالیة 

بها، في الإطار في الحالات العادیة الإدارة ملزمة بحمایة حریات الأفراد وعدم المساس -1
الذي نص علیه الدستور ولا بد للإدارة أن تتقید بالعدید من القیود التي یتوجب علیها 

   .مراعاتها والالتزام بها وهي تخضع لرقابة القضاء
أما في حالة تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة فالإدارة منح لها الدستور صلاحیات -2 

رض حریات الأفراد للخطر، فالدستور مثلا ترك واسعة لمواجهة هذه الظروف مما قد یع
الباب مفتوحا لرئیس الجمهوریة حیث هو من یحدد مدة حالة الطوارئ، وهذا قد یضر 

كما أن الدستور یحدد بصفة واضحة أسباب الإعلان . بالحریات العامة في حالة إطالة المدة
العامة التي قد تتعرض عن الحالة الاستثنائیة، وهذا كله لیس في صالح حمایة الحریات 

للمساس والخطر لذلك لا بد من ضمانات فعالة للحیلولة دون تعسف الإدارة في استعمال 
  .السلطة في ظل تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة

إن تطبیق قواعد المشروعیة العادیة في ظل الظروف الاستثنائیة من شأنه أن یهدد الأمن -3
   .والنظـام العام بأخطار جدیة

یتم تطبق نظریة الظروف الاستثنائیة عند وجود خطر جسیم حال یهدد وحدة الأمـة -4
   .وسـلامتها ، وعلیه یكون لهذه السلطة اتخاذ إجراءات استثنائیة لدفع هذا التهدید

تعتبر نظریة الظروف الاستثنائیة استثناء وقیدا على مبدأ سمو الدسـتور وخروجـا علـى -5
  .مبـدأ المشروعیة

التقیید والالتزام بأحكام الدستور حتى في ظل الظروف الاستثنائیة من خلال شروط إن -6
التطبیـق یفسر ویوضح خوف المشرع من إطلاق ید السلطة التنفیذیة في هذا الظرف مما 
یهدد حقوق الأفـراد وحریاتهم وأیضا الخشیة من عدم الموازنة والتناسب بین الخطـر الـذي 

،والإجراءات المتخذة من طرف السلطة التنفیذیة وتأثیر كل ذلك على تسـببـه هـذه الظـروف 
 .الحقوق والحریات الأساسیة
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في ظل تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة توجد مجموعة من الضمانات الفعالة التي  -7
  تحمي الحریات العامة والمتمثلة 

في ظل مواجهة مسؤولیة الإدارة عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات التي تتخذها   - أ
الظروف الاستثنائیة، لذلك یعتبر هذا قید هام على الإدارة یلزمها برقابة تصرفاتها 

  .حتى لا تقع في الخطأ بما قد یضر بالحریات العامة
لا یمكن تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة إلا بالتحقق الدقیق بوجود مبرراتها وفي   - ب

صة فیما یخص بالهدف الوحید من ظل الشروط المستخلصة من القضاء الإداري خا
  .تطبیقها وهو تحقیق المصلحة العامة للمجتمع

أهمیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في حالة تطبیق نظریة الظروف -ج
الاستثنائیة، وطالما أن العمل الإداري الجاري في الظروف الاستثنائیة لا یفلت من رقابة 

اعتداء على الحریات العامة، یترتب على هذه الرقابة القضاء فإنه في حالة ثبوت أي 
ما الاثنان معا :النتیجة التالیة ٕ ما التعویض عنه وا ٕ   .إما إبطال العمل الإداري وا

أن یتقید بالضوابط  استثنائیةیتعین على رئیس الجمهوریة عند اللجوء حالة من حالات .8
عدم الدستوریة اعلان حالات  الشكلیة والموضوعیة المنصوص علیها في الدستور، لتفادي

إستثنائیة وهذه القیود شكلیة وموضوعیة وضعها المؤسس الدستوري لعملیة الحریات والحقوق 
  .استثنائیةالتي یتم المماس بها عند اعلان هذه الحالات 

نص المؤسس الدستوري الجزائري على الحالات الاستثنائیة التي یترتب عنها الخروج عن .9
عة العادیة لمواجهة الظروف التي أدت إلى اعلان الحالات الاستثنائیة وتتمثل القواعد المشرو 

، حالة الحرب وكلها حالات یتم إقرار عنها  استثنائیةفي حالة الحصار، حالة الطوارئ حالة 
  .من قبل رئیس الجمهوریة
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  .حالة الحصار التي تقترب كثیرا من حالة الطوارئ.10
  .رها الدرجة الثالثة من حیث الخطورةالحالة الإشائیة باعتبا.11
حالة الحرب وهي أخطر حالات الظروف الإشائیة، ومحددة بمعاییر دولیة، وبذلك لا .12

  .تقبل إعمال السلطة التقدیریة
فیما یتعلق بالقیود الواردة على سلطة الضبط العامة فإن القضاء الإداري صاغ ضوابط .13

عة الخطر المطلق للحریة إذا تتبع ضمانات دستوریة عدم مشرو : وطبقها المتمثلة أساسا في
من طبیعة النظام السیاسي وهذه الضمانات منها السیاسیة التي تتمثل أسس التي یقوم علیها 

  .ومنها قانونیة ومتعلقة بالقواعد القانونیة التي تضبط سلطة وتحدد لها غایتها
الظروف ویحدد سلطات الإدارة الحفاظ على الصالح العام لأن المشرع یحدد شروط هذه .14

حال تحققها إلى جانب  ما لتحقیق السلطات الاستثنائیة للإدارة من أهمیة بالغة كونه یمثل 
الدرع الواقعي للمصلحة العامة والخاصة على السواء، وحتى لا تنقلب القوانین التي تحكم 

  .الظروف الاستثنائیة إلى جزء ثابت من النسیج القانوني العادي
خضع نظریة الظروف الاستثنائیة لنظام قانوني معلوم تتمتع بموجبه الإدارة سلطات ت.15

  .غیر عادیة ولكنها سلطات مشروعة استثنائیة
إن حدیث عن نظریة الظروف الاستثنائیةة مرتبط بظروف خاصة تصیب الدولة في .16

  .یات الأفرادمؤسساتها و إقرارها، فكلما كان الظرف استثنائیا كثر الحدیث عن حقوق وحر 
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اتخاذ رئیس الجمهوریة تدابیر مخولة له تنطوي على المساس بالحقوق والحریات العامة .17
وتتمثل تلك الإجراءات في المساس بالاعتداء على الحریة الشخصیة وذلك یوضع قیود على 

  .حریة الأشخاص وتفتیشهم دون التقید بأحكام قانون إجراءات جنائیة
من ) 45(تداء على حرمة الحیاة الخاصة وهذا ما نصت علیه المادة المساس بالاع.18

الدستور التي تقرر أن حیاة المواطنین الخاصة حرمة یحمیها القانون وهذا التخویل لرئیس 
الجمهوریة طبقا لقانون الطوارئ فإن الأخذ به على إطلاقه ینطوي على مخالفة صارخة، 

  .یاته الخاصة والاطلاع على أسراره وخصوصیاتهویمثل انتهاكا لحق الإنسان في حرمة  ح
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  الماستر  مــلخص مذكرة                           
  

في ظل تطبیق نظریة الظروف الإنشائیة فإن المشرع منح للإدارة صلاحیات واسعة 
وتحقیق مصلحة عامة في المجتمع، لمواجهة تلك الظروف لما یهدف لحمایة النظام العام 

لذلك قد نستخدم الإدارة وسائل غیر عادیة قد تضر بالحریات العامة التي ضمنت حمایتها 
الدساتیر والمواثیق الدولیة وكذا دراسة النصوص الدراسیة الجزائریة التي تطبقها الدولة في 

النظام العام وضمان حالة تعرضها إلى ظروف استثنائیة والتي تهدف من خلالها إلى حفظ 
  .سیر المرافق العامة بانتظام واطراد

  :الكلمات المفتاحیة
  .نظریة الظروف الإنشائیة، الحریات العامة، النظام العام

Abstract of The master thesis  
Under the application of the theory of constructive conditions, the 
legislator grants the Department broad powers to cope with those 
circumstances in order to protect public order and achieve a public 
interest in society. public freedoms protected by international 
constitutions and covenants, as well as the study of Algerian texts 
applied by the State in the event that they are subjected to 
exceptional circumstances, through which they are aimed at 
maintaining public order and ensuring the regular and steady 
functioning of public facilities. 
Keywords: 
Theory of structural conditions, public freedoms, public order. 

 


